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القسم الأول، المقدمة, الالتزامات والشركاء

1.1.تمهيد, تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حق والتزام انساني 
وطني اقليمي وأممي

  نصـــت وثيقـــة إعلان الاســـتقلال الفلســـطيني، 1988، “بأن دولة فلســـطين هي للفلســـطينيين أينما كانـــوا فيها يطورون 
هويتهـــم الوطنيـــة والثقافيـــة، ويتمتعون بالمســـاواة الكاملـــة في الحقـــوق، وتصان فيهـــا معتقداتهم الدينية والسياســـية 
وكرامتهـــم الإنســـانية، فـــي ظل نظـــام ديمقراطـــي برلماني يقوم على أســـاس حريـــة الرأي وحريـــة تكوين الأحـــزاب ورعاية 
الأغلبيـــة حقـــوق الأقليـــة واحتـــرام الأقلية قـــرارات الأغلبية، وأكـــدت على العـــدل الاجتماعي والمســـاواة وعـــدم التمييز في 
الحقـــوق العامـــة علـــى أســـاس العـــرق، أو الديـــن، أو اللون أو بيـــن المرأة والرجـــل، في ظل دســـتور يؤمن بســـيادة القانون، 
والقضاء المســـتقل، وعلى أســـاس الوفاء الكامل لتراث فلســـطين الروحي والحضاري في التســـامح والتعايش الســـمح بين 

الأديان عبـــر القرون”.

أكـــد أيضاًً القانون الأساســـي لدولة فلســـطين علـــى الحقوق والحريات العامـــة، ونص على “ان ا لفلســـطينيون أمام القانون 
والقضـــاء ســـواء لا تمييـــز بينهـــم بســـبب العـــرق أو الجنـــس أو اللـــون أو الدين أو الـــرأي السياســـي أو الإعاقـــة،  وأن حقوق 
الإنســـان وحرياته الأساســـية ملزمة وواجبـــة الاحترام، والعمل دون إبطاء على الانضمام إلـــى الإعلانات والمواثيق الإقليمية 
والدوليـــة التـــي تحمي حقـــوق الإنســـان،  ولا يجوز إخضاع أحـــد لأي إكـــراه أو تعذيب، ويعامـــل المتهمون وســـائر المحرومين 
مـــن حرياتهـــم معاملـــة لائقة. كمـــا أكد القانـــون الأساســـي علـــى أن التعليم، والعمل، والمشـــاركة فـــي الحياة السياســـية، 
والتقاضـــي، حـــق لـــكل مواطن، وت نظـــم علاقات العمـــل بما يكفـــل العدالة للجميـــع ويوفر للعمـــال الرعاية والأمـــن والرعاية 

الصحيـــة والاجتماعيـــة، وكفل حـــق التنظيم النقابـــي، وأن ر عايـــة الأمومة والطفولـــة واجب وطني”.

توحـــدت نســـاء فلســـطين في الوطن والشـــتات، ممـــثلات في الاتحـــاد العام للمـــرأة الفلســـطينية، و الأطر والمؤسســـات 
والمراكـــز النســـوية وبدعـــم مـــن وزارة شـــؤون المـــراة في الرؤيـــا التوافقيـــة حول ضـــرور القضاء علـــى كافة اشـــكال التمييز 
وضمـــان المســـاواة فـــي جميـــع القوانيـــن والتشـــريعات الفلســـطينية، وذلـــك بموجـــب وثيقـــة حقـــوق المرأة الفلســـطينية 
المرجـــع الأساســــــي للجميـــع. وقد حددت الوثيقـــة رزمة من المطالـــب في مجال الحقوق السياســـية، والحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعيـــة، والحقـــوق الجنائيـــة، والحقـــوق المتعلقة بالأهليــــــة المدنية والأحوال الشـــخصية.

تجســـد دولـــة فلســـطين التزاماًً نحـــو تعزيز المســـاواة وتمكين المـــرأة ، مـــن خلال تبنيها مجموعـــة من الاتفاقيـــات والمعايير 
الدوليـــة التـــي تهـــدف إلى تحقيق العدالة والمســـاواة بين الجنســـين. تشـــمل هـــذه الاتفاقيـــات اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة ، وإعلان ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن )1995. وفي ســـياق عالمي، تلتـــزم دولة فلســـطين طوعاًً في  
أهــــــداف التنميـــة المســـتدامة للأمم المتحـــدة وخاصة الهدف الخامـــس الرامي إلى تحقيـــق مجموعة من الغايـــات المرتبطة 
فـــي تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين في المجـــالات المختلفـــة وخاصة الحـــد من العنـــف والمشـــاركة السياســـية والتمكين 

الاقتصادي.

شـــاركت دولـــة فلســـطين في أعمال المؤتمر الرفيع المســـتوى والذي انعقد في مســـقط، فـــي 9 كانون الثاني 2024، ونتج 
عنـــه اعلان مســـقط حـــول التقدم المحـــرز في تنفيذ اعلان ومنهـــاج عمل بيجين بعد ثلاثيـــن عاماًً:في المنطقـــة العربية والذي 
التزمـــت بـــه دولة فلســـطين، حيث نـــص الاعلان على 4 أولويات أساســــــية لتعزيز المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكين المرأة 

للخمس ســـنوات القادمة، وهي:

• ترســـيخ دور المـــرأة العربيـــة في مراكـــز القيادة السياســـية وتعزيز مشـــاركتها الفاعلة فـــي صناعة القـــرار، بما يمهد 	
الطريق لتحقيق تمكين سياســـي شـــامل ومســـتدام.

• تجديـــد الالتـــزام بمناهضة العنـــف ضد المرأة فـــي المنطقة العربية وتعزيز الجهود للوصول إلى اســـتجابة شـــاملة 	
تعالج كافة اشـــكاله.

• تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين.	

• تعزيز دور المرأة العربية في التنمية الاقتصادية كقوة دافعة للتغيير الشامل والنمو المستدام	
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1.2. منهج تشاركي توافقي في اعداد الاستراتيجية

اعتمـــدت فريـــق التخطيـــط وإدارة الموازنة، والإدارة العامـــة للتخطيط و السياســـات وابحاث النوع الاجتماعي، والمستشـــارين 
في وزارة شـــؤون المرأة المســـودة الثانية من الاســـتراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكين 
المـــرأة 2029-2024، والتـــي تـــم اعدادها قبل تجميـــد العمل في الاســـتراتيجيات الوطنية من قبل مجلس الـــوزراء في نهاية 
العـــام 2023 كأســــــاس فـــي عمليـــة التخطيط للفتـــرة الزمنيـــة 2027-2025 بموجـــب التكليف مـــن مجلس الـــوزراء وبناء على 

التعليمـــات التي صدرت مـــن وزارة التخطيط والتعـــاون الدولي.

اســـتندت الإدارة العامـــة للتخطيط والسياســـات لسياســـات وأبحاث النـــوع الاجتماعي في وزارة شـــؤون المـــرأة وبتوجيه من 
مجموعـــة التخطيـــط والموازنـــة علـــى مراجعـــة التقاريـــر والدراســـات الحديثـــة وخاصة الصـــادرة عن الجهـــاز المركــــــزي للإحصاء 
الفلســـطيني ووزارة شـــؤون المرأة والشركاء و 5 لقاءات تشـــــاورية مع الشـــركاء لمراجعة القضايا والأولويات والتوافق على 
التدخلات السياســـاتية في مســـارات العمـــل وتحديد المخرجات والمســـؤوليات، حيث تم تنظيم الـــورش ومجموعات النقاش 

التالية:

• ورشـــة عمل بعنوان: “المرأة فــــــي الريادة وبنــــــاء الاقتصاد” ، وشـــارك فيها أكثر من 200 مشـــارك ومشـــاركة من 	
الشـــركاء الحكومييـــن والقطـــاع الخاص ومنظمـــات المجتمـــع المدني والمؤسســـات الدولية، وورشـــة عمل بعنوان 
الاقتصـــاد الجامـــع  وشـــارك فيها 86 مـــن ممثلين وممثـــات المؤسســـات الحكوميـــة والقطاع الخـــاص والمجتمع 

الدولية. والمؤسســـات  المدني 

• عقـــد ورشـــة عمل خاصة في  محـــاور العمل 1. الحد مـــن العنف ضد المرأة، 2.مأسســـة وتعميم قضايا المســـاواة 	
في النوع الاجتماعي، 3.المشـــاركة السياســـية للمرأة، وذلـــك مراجعة النتائج والتدخلات السياســـاتية ذات الأولوية  

والتوافق على المخرجات والمســـؤوليات، شـــارك في الورشـــة 29 ممثل وممثلة للمؤسســـات الشريكة.

• عقـــد ورشـــة مشــــــاورات خاصة مع لجنة أجندة المرأة والســـام والأمـــن الخاصة بقرار 1325، حيث شــــــارك فيها 27 	
مشـــاركة  ناقشـــت أيضــــــاً التدخلات والمخرجات ذات العلاقة في محور العمل.

• عقـــد اجتمـــاع خـــاص في مجموعـــة العمـــل القطاعية للنـــوع الاجتماعـــي- ســـكرتيريا تنســـيق المســـاعدات الدولية) 	
اللاكــــــس(، والتي شـــارك فيها 27 من ممثلين وممثلين المؤسســـات الدولية والأممية والوطنيــــــة الأعضاء في 

المجموعـــة، حيث اســـتعرض اللقـــاء محاور عمل الاســـتراتيجية ومســـار العمل.

• عقد لقاء مشــــــاورات مع اللجنة الاستشـــارية الأمنية التي تضم وحدات النوع الاجتماعي ومســـؤولات ومسؤولي 	
ملفـــات وحـــدات النـــوع الاجتماعي وشـــارك في اللقـــاء الخاص في نقـــاش الأولويات والمســـار الاســـتراتيجي 16 

ومشارك. مشاركة 

• اعـــداد المســـودة الاولـــى لوثيقة الاســـتراتيجية الوطنية عبـــر القطاعيـــة لتحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكين 	
المـــرأة 2029-2024، حســـب تعليمـــات الدليـــل الصادر عـــن مكتب رئيـــس الوزراء.

• دراســـة التقاطعـــات والالتزامـــات نحـــو تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة بنـــاء علـــى الاتفاقيـــات 	
والخطـــط والبرامـــج والتوصيـــات ذات العلاقة على الصعيـــد الأممي والعربـــي والوطني والاســـتراتيجيات الفرعية 
المعتمـــدة وطنياً منها الاســـتراتيجية الوطنية لتعزيز المشـــاركة السياســـية 2030-2023 التي اقرهـــا مجلس الوزراء، 
الاســـتراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلســـطين،•  دراســــــة التقاطعــــــات والالتزامات نحو تعزيز 
المســـاواة بين الجنســــــين وتمكين المــــــرأة بناء علــــــى الاتفاقيات والخطط والبرامــــــج والتوصيــــــات ذات العلاقة 
علــــــى الصعيـــد الأممـــي والعربــــــي والوطنـــي والاســــــتراتيجيات الفرعيـــة المعتمدة وطنيـــاً منها الاســــــتراتيجية 
الوطنية لتعزيز المشـــاركة السياســــــية 2030-2023 التي اقرها مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنيــــــة لمناهضــــــة 
العنــــــف ضد المـــرأة فـــي فلســـطين، “للأعوام 2030-2023”، الخطـــة الوطنية الثانيـــة “المرأة والســـلام والأمن 

في فلســـطين”. 

• •  قامــــــت الإدارة العامــــــة للتخطيـــط و السياســـات وأبحاث النــــــوع الاجتماعي، والمستشـــارين، وفريـــق التخطيط 	
وإدارة الموازنــــــة بمراجعــــــة وتعديـــل الوثيقـــة ورفعها إلى وزارة التخطيط والتعـــــاون الدولي لابـــداء الملاحظات.

• •  قامــــــت الإدارة العامـــة للتخطيـــط والسياســــــات وفريق التخطيـــط وإدارة الموازنـــة بالعمل على تعديـــل الوثيقة 	
وفق ملاحظــــــات وزارة التخطيـــط والتعــــــاون الدولي ورفع المســـودة المعدلة.

• اقر مجلس الوزراء في جلسته  الاستراتيجية.	
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القسم الثاني، تحليل الوضع القائم وتقييم النتائج المحققة خلال 
الأعوام 2017 - 2024

يســـتعرض هذا القســـم النتائج الأساســــــية التي تتعلق في الوضع القائم من حيث أهــــــم العوامل السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة التي تؤثر على تعزيز المســـاواة وتمكين المرأة الفلســـطينية، وأهــــــم القضايا والفجـــوات الحالية ذات العلاقة 
وتقييـــم النتائـــج التـــي كان مخطط انجازها فـــي الدورات البرنامجيـــة مـــن 2024-2017، وتحديد الدروس المســـتفادة من عمل 

وزارة شـــؤون المرأة والمؤسســـات الشـــريكة لتبرير التوجهات الاســـتراتيجية التي يتم طرحها في الأقســـام اللاحقة.

2.1. السياق العام عامل سحب ودفع لجهود تعزيز المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة

رغــــــم توقيــــــع اتفــــــاق وقــــــف اطلاق النار فــــــي قطاع غــــــزة إلا أن ذلك لــــــم ينهي جريمة الإبــــــادة الجماعية التي تشــــــنها 
اســــــرائيل علــــــى قطــــــاع غزة، أو علــــــى الضفة الغربية، أو القــــــدس كما أن نتائج العدوان الاســــــرائيلي على مجمل حيــــــاة 
الناس الاقتصادية والاجتماعيــــــة لا زالــــــت في تصاعد. كمــــــا أن المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق لا تضمن وقف الحرب أو 
الاعتداءات المســــــتمرة ســـواء علـــى الضفـــة الغربية أو قطاع غــــــزة. فلا يزال يحد الاحتلال الاســـرائيلي وعدوانه المســـتمر 
والمتزايد على الانســــــان، والأرض، والحركــــــة، وســـيادة الدولـــة، ومواردها فــــــي قطاع غزة، والضفة الغربيـــة، والقدس من 
الوصـــول إلى النتائج المرجوة مــــــن الجهـــود والمبادرات المؤسســــــاتية، والمجتمعية، والفرديــــــة والدوليـــة، الرامية للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية بشــــــكل عام والنســــــاء بشــــــكل خاص وتقويض فرص قيام الدولة الفلســــــطينية.

ولا زالــــــت اســــــرائيل تنتهك جميع القــــــرارات والمواثيق الدولية التي تتعلق في حقوق الفلســــــطينيين، وتحكم ســــــيطرتها 
على مــــــا يقــــــارب مــــــن %62 من الضفــــــة الغربية، وما يقارب مــــــن %85 من مصــــــادر المياه، فيما تقطع المســــــتوطنات 
الإســــــرائيلية الضفــــــة الغربيــــــة إلى كنتونــــــات منفصلة، والســــــيطرة علــــــى المعابر والحدود، والتوســــــع الاســــــتيطاني، 
والحواجز الإســــــرائيلية التــــــي تعيـــق الحركة ما بيــــــن محافظات الضفة الغربية. وأشـــار تقريــــــر مؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميــــــة (الأونكتاد) الذى صــــــدر في شـــهر نوفمبـــر 2022 إلى أن انهــــــاء احتلال المنطقة المســـاه (ج) في الضفة الغربية 

والقدس الشــــــرقية ســــــيمكن الشـــعب الفلســــــطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.

اســــــتعرض جهــــــاز الاحصاء الفلســــــطيني الأوضاع الاجتماعيــــــة والاقتصادية والبيئيــــــة بعد مرور عام ونصـــف تقريباًً على 
جريمة حرب الإبــــــادة الجماعيــــــة التــــــي يقــــــوم بها الاحتلال الاســـرائيلي علــــــى قطاع غــــــزة والضفة الغربية، والتي شـــنت 
فيها حرباًً وحشــــــية علــــــى قطــــــاع غزة اســــــتهدفت البشــــــر والمباني والبنيــــــة التحتية الحيويــــــة، وكذلك مناطق الضفــــــة 
الغربية والقدس. حيث أشــــــار الجهــــــاز فــــــي تقريره إلى انهيــــــار المنظومــــــة الاقتصادية في قطاع غـــزة وانكماش حاد فـــي 
القاعدة الإنتاجية للضفــــــة الغربية، وارتفــــــاع غيــــــر مســـبوق في معـــدلات البطالة، حيــــــث تراجعت مســـاهمة قطاع غـــزه من 
إجمالــــــي الاقتصاد الفلســــــطيني إلى أقـــل مـــن %5 بعـــد أن كانــــــت تمثل حوالي %17 قبل الســـابع مـــن أكتوبر، وتشـــير 
التقديــــــرات الأولية إلى انكمــــــاش الناتج المحلــــــي الإجمالــــــي في قطاع غزة بأكثر مــــــن %85  وحوالي %22  في الضفة 
الغربية ليتراجع الاقتصاد الفلســــــطيني بنســــــبة الثلــــــث مقارنــــــة لما قبل الســــــابع من أكتوبــــــر، كما ارتفع معــــــدل البطالة 
إلى %80 فــــــي قطاع غزة و%35 فــــــي الضفة الغربية، وتراجعــــــت بشــــــكل حاد معظــــــم الأنشــــــطة الاقتصادية، وقطـــاع 

الإنشــــــاءات أكثــــــر القطاعات الاقتصاديــــــة تضــــــرراًً، أو انخفضت بشـــكل حـــاد حركة التبــــــادل التجاري من و إلى فلســـطين.

تواجــــــه حكومــــــة دولــــــة فلســــــطين أزمـــة ماليــــــة خانقة انعكســـت بشــــــكل كبير علــــــى ارتفاع قيمـــة الديــــــن العام وتراجع 
مســــــتوى الخدمـــات العامـــة، ممـــا أدى إلى تقويـــض جهود المؤسســـات الرســـمية والأهلية فـــي تحقيق أهـــداف التنميـــة 
والإصلاح الاقتصــــــادي والاجتماعـي، جـــاءت هذه الأزمة في ســـياق تراجع الناتج المحلـــي الإجمالي بنســـبة %5.5 خلال عام 
2023، إلى جانــــــب الانهيــــــار الحــــــاد لمقومـــات الاقتصاد الفلســـطيني في قطــــــاع غزة، الذي ســـجل انخفاضاًً غير مســـبوق 
بنســــــبة %81.3 خلال الربــــــع الرابـــع مـــن العام نفســـه. وقـــد أثر هذا التدهور بشـــكل مباشـــر على اقتصـــاد الضفـــة الغربية 
نتيجة السياســــــات الإســــــرائيلية المتمثلــــــة في اســـتمرار الاحتلال الإســــــرائيلي في قرصنة أموال الشـــعب الفلســـطيني 
والعائــــــدات الضريبية (المقاصــــــة) وفـــي التضييق، والإغلاقات، والاقتحامات المســــــتمرة لمحافظـــات الضفة، ومنع دخول 

العاملين الفلســــــطينيين للعمل داخل إســـرائيل.

التراجــــــع الحــــــاد فــــــي الدعم الخارجي مما ســــــاهم في تعزيــــــز حالة الركــــــود وتدهور الاقتصاد الفلســــــطيني. كما أثر ذلك 
بشــــــكل كبيــــــر على قــــــدرة الحكومة علـــى الإيفــــــاء بالتزاماتها اتجاه المجتمـــع الفلســــــطيني وتوفير الخدمات الأساســــــية 
والاتجاه نحو خطط الطــــــوارىء والاغاثــــــة بحيــــــث أصبحت مشـــاريع التمكيــــــن الاقتصـــادي وخصوصا للمــــــرأة الفلســـطينية 
ثانويــــــة وأصبحت ضحية العــــــدوان، وحـــرب الأبــــــادة الجماعية مـــن جهة، وضحية قلــــــة الإمكانيات والمـــوروث الثقافي مـــن 

جهـــة أخرى.
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شــــــهد العجــــــز الجـــاري للحكومـــة الفلســـطينية ارتفاعاًً هـــائلًاً بنســــــبة %478.2 خلال الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2023 مقارنـــة 
بالربــــــع الســــــابق، حيـــث بلـــغ 167.1 مليـــون دولار أمريكـــي، بعــــــد أن كان28.9 مليـــون دولار أمريكـــي فـــي الربـــع الثالـــث. 
هــــــذا الارتفــــــاع فـــي العجـــز جــــــاء نتيجـــة التداعيــــــات الاقتصاديـــة للعــــــدوان الإســـرائيلي علـــى قطــــــاع غزة فـــي أكتوبـــر 
2023، الــــــذي أدى إلى توقــــــف شـــبه تـــام للأنشـــطة الاقتصاديـــة في القطـــاع، إلى جانب التراجـــع الملحـــوظ في اقتصـــاد 
الضفة الغربيــــــة. وقــــــد أثـــرت هـــذه التطورات علـــى الإيرادات العامـــة، حيث انخفضت بنســـبة %17.3، ولا ســـيما إيـــرادات 
الضرائب المحليـــة وإيـــرادات المقاصـــة. كمـــا تراجعـــت النفقـــات الجاريـــة وصافـــي الإقـــراض بنســـبة %6.5 مقارنـــة بالربـــع 
الثالـــث،بالإضافــــــة إلى ذلك شــــــهدت مســــــتويات الإنفــــــاق الاســــــتهلاكي انخفاضــــــاًً ملحوظاًً نتيجــــــة الأزمة، ممـــا عمق 
حالــــــة الركود الاقتصــــــادي وأثر بشـــكل واســـع على كافــــــة مناحي الحيـــاة السياســـية والاجتماعيــــــة والصحيـــة والتعليميـــة 

والاقتصادية.

يشــــــكل المجتمـــع الفلســــــطيني نموذجاًً واعـــداًً لمجتمع شــــــاب ومتعلم يعتمد على التكنولوجيا كوســــــيلة رئيســـية للتطور 
والنمو حيث يشــــــير الهرم الســــــكاني إلى التركيبة الســــــكانية الفتية والمســــــتوى التعليمــــــي المرتفع، خاصة بين النســـاء، 
ويظهــــــر إمكانات هائلــــــة لدعـــم جهـــود تعزيز مشــــــاركة المرأة فـــي المجالات السياســــــية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. هذا 
المجتمــــــع الفتي الذي يمتــــــاز بمعـــدلات إتمـــام تعليم عاليـــة، وتزايد في نســــــبة الإناث فـــي مؤسســـات التعليم العالي، 
إلى جانب انتشــــــار واســــــع للتكنولوجيا والاتصال بالإنترنت، يضع أسســـاًً قوية لتحفيز النســــــاء على الانخراط والمشــــــاركة 
والتنمية، ويشــــــكل حجر الزأوية فــــــي بنـــاء مجتمــــــع أكثر شـــمولًاً وإنصافاًً، قادر علــــــى تحقيق التنمية المســـتدامة وتعزيـــز 

التكافـــؤ في الفرص بين الجنســــــين.

مليـــون  و1.60  ذكـــر  مليـــون   1.65 منهـــم  نســـمة،  مليـــون   3.25 حوالـــي  المقـــدر  الغربيـــة  الضفـــة  ســـكان  عـــدد  بلـــغ 
 أنثـــى، بينمـــا قـــدر عـــدد ســـكان قطـــاع غـــزة حوالـــي 2.23 مليـــون نســـمة، منهـــم 1.13 مليـــون ذكـــر و1.10 مليـــون أنثـــى
. تقدر نســـبة الأفراد في الفئة العمريــــة )14-0 ســـنة( %37 من مجمل الســـكان فــــي فلســـطين في منتصف العام 2023، 

بــــواقع %35 فـــي الضفة الغربيـــة و%40 في قطاع غزة.

انخفض متوســـط حجم الأســـرة في فلســـطني إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداًً عام 2007، وبلغت  نســـبة الأســـر 
الفلســـطينية التي ترأســـها إناث ، %12. وبلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 ســـنة فأكثر في فلســـطين 2.2%، 
)الذكـــور %1.1، الإنـــاث %3.3(، وبلغت معدلات الإتمـــام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا للانـــاث %97، و%78 على التوالي، 
فـــي حين بلغت النســـب بين الذكـــور %90 و%53 على التوالي. وبلغت نســـبة الطالبات الملتحقات في مؤسســـات التعليم 
العالـــي الفلســـطينية %62 من مجمـــوع الطلبـــة الملتحقين في مؤسســـات التعليم العالـــي للعام الدراســـي 2021/2022، 

منهـــم حوالي %10 ملتحقين بتخصص تكنولوجيـــا الاتصالات والمعلومات.

فــــــي العــــــام 2022، أفــــــادت حوالي %92 من الأســـر في فلســــــطين بأن لديهـــا أو لدى أحد أفرادهــــــا امكانية النفـــاذ إلى 
خدمة الانترنــــــت فــــــي البيـــت، بواقع %93 فـــي الضفة الغربيــــــة، و%92 في قطاع غزة. في حين بلغت نســـبة الأفراد 10 
ســــــنوات فأكثــــــر الذيــــــن اســــــتخدموا الانترنت من أي مكان %89 في فلســــــطين بواقع %92 في الضفة الغربيـــة و83% 

في قطاع غزة، فــــــي حين كانت النســــــبة %89 بين الذكــــــور و%88 بين الإناث.

كمـــا أظهـــرت النتائـــج ان حوالـــي %79 مـــن الأفـــراد (10 ســـنوات    فأكثر ) في فلســـطين يمتلكـــون هاتف نقـــال، بواقع 86 
%فـــي الضفـــة الغربيـــة و69 %في قطاع غـــزة. فجوة واضحـــة في امـــتلاك الهاتف النقال بيـــن الذكور والإنـــاث حيث بلغت 
النســـبة %83 للذكـــور و%76 للإنـــاث في العـــام 2022. بلغت نســـبة الأفراد 10 ســـنوات فأكثر الذين يمتلكـــون هاتف ذكي 
نحـــو %73 فـــي فلســـطين، بواقـــع %83 فـــي الضفـــة الغربيـــة و%58 فـــي قطاع غـــزة، في حيـــن كانت النســـبة %74 بين 
الذكـــور و%72 بيـــن الإناث في العام 2022. في ســـياق متصل أشـــارت بيانات تقرير الواقع الرقمي في فلســـطين لشـــركة 
“آيبــــــوك” لعـــام 2022 أن نســـبة انتشـــار مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في فلســـطين بلغـــت حوالي %66، وكانت نســـب 

اســـتخدام مواقـــع التواصل الاجتماعي حســـب الجنـــس موزعة بواقـــع %51 للذكور مقابـــل %49 للإناث.

2.2. القضايا والفجوات المرتبطة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة.

تتقاطـــع مجموعـــة مـــن المشـــكلات والفجـــوات ذات العلاقة فـــي الوصول إلـــى النتائج المرجوة فـــي مجال تعزيز المســـاواة 
بين الجنســـين وتمكين المرأة. لأغراض هذه الاســـتراتيجية تم تقســـيم المشـــكلات والفجوات في 5 قضايا محورية، القضية 
الاولـــى تتعلـــق فـــي المشـــاركة الاقتصادية للنســـاء، والقضيـــة الثانية، تتعلق فـــي العنـــف المجتمعي المبنـــي على النوع 
الاجتماعـــي، والقضيـــة الثالثـــة، تتعلـــق في الامـــن والـــسلام للمـــرأة، والقضية الرابعـــة، تتعلق في المشـــاركة السياســـية 

للمـــرأة، واخيـــراًً القضية الخامســـة وتتعلـــق في مأسســـة وتعميم قضايا المســـاواة في النـــوع الاجتماعي.
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2.2.1. نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، لا يعكس مستواها التعليمي، ودورها الاقتصادي.

بلـــغ عدد الإناث، 15 ســـنة فأكثر فـــي الضفة الغربية داخل القـــوى العاملة: 187,300 )%17.6( مقارنة بــــ 795,600 )72.6%( 
للذكـــور، وبلغـــت نســـبة البطالـــة عند الإنـــاث  %29.8, وبلـــغ مجموع الرجـــال العاملين كأربـــاب عمل أو لحســـابهم الخاص في 
الضفـــة الغربيـــة لـــدورة نيســـان حزيـــران 2024، 201,000 رجـــل )حوالـــي %34من عـــدد العاملين(، والنســـاء اللواتـــي يعملن 

كأربــــــاب عمل او لحســـابهن الخـــاص 16,688 امـــرأة )أقل من %13 من عـــدد العاملات(.

يعمـــل  %75.9 مـــن النســـاء العـــاملات في قطـــاع الخدمـــات والفروع 
الأخرى، مقارنة بـ %25.7 من الرجال، كما أن معظم النســـاء مستخدمات 
بأجـــر، وعدد محـــدود يعملن لحســـابهن الخـــاص أو كأرباب عمـــل: 2.1% 
مـــن النســـاء أربـــاب عمـــل )%9.1 للذكـــور(، %10.6 يعملن لحســـابهن 

الخـــاص )%24.4 للذكور(.

بلـــغ اجمالي عدد الخريجين من مؤسســـات التعليم العالي الفلســـطينية 
الدبلـــوم المتوســـط  العـــام 2021\2022 والتـــي تشـــمل طلبـــة  فـــي 
والبكالوريـــوس والدراســـات العليـــا في الجامعـــات التقليديـــة والتعليم 
المفتـــوح والكليـــات الجامعيـــة  45,235، منهـــم 16,297 مـــن الذكـــور 

الاناث مـــن  و28,938 

تمثل النســـاء الفلســـطينيات مـــا يقرب من ٪49 من الخريجيـــن المرتبطين بالتكنولوجيا من الجامعـــات و%39.3 من الملتحقين 
فـــي مجالات متخصصة مثـــل الذكاء الصناعي، مما يدل على مشـــاركتهن القوية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات.

تتلخــــــص أهــــــم التحديـــات والأســــــباب التـــي تقف وراء تدني مشــــــاركة النســــــاء في القوى العاملة بشــــــكل خاص فــــــي 
الاقتصاد شــــــكل إلى مجموعــــــة مــــــن العوامل والأســــــباب التـــي تتعلق فــــــي بيئة الأعمـــال والعمــــــل فـــي فلســـطين، 

بالاضافة إلى الســــــياق العــــــام وخاصة التــــــي يفرضهــــــا الاحتلال، أما هــــــذه الأســــــباب والعوامل فهــــــي ما يلي:

ضعــــــف الالتــــــزام بمعاييــــــر العمـــل اللائــــــق في القطــــــاع المنظـــم وغير المنظـــم، يحد من مشــــــاركة النســــــاء في قطاع 
التشــــــغيل: تواجــــــه النســــــاء العــــــاملات مجموعة من المشــــــكلات التي تتعلق فــــــي بيئة العمل والوصــــــول إلى معايير 
العمــــــل اللائق، منها العمــــــل لســــــاعات عمــــــل طويلة بظروف عمــــــل غير ملائمة لطبيعتهــــــن، أجور متدنية جــــــداًً وتنتهك 
الحـــد الأدنـــى للاجــــــور، الحرمان مــــــن الاجــــــازات، غياب الأمـــن الوظيفــــــي، مواقع العمـــل لا تراعي ظروف النســــــاء، عدم 
وجود حماية. تكمن أهم أســــــباب ضعف الالتــــــزام بمعاييــــــر العمــــــل اللائــــــق:  أولًاً إلى وجود فجــــــوات في التشــــــريعات 
الفلســــــطينية فيمــــــا يتعلق في معاييــــــر العمل اللائـــق، وثــــــم ضعف الرقابة والتفتيش على منشــــــأت العمـــل، وضعف 
الوعـــي لـــدى النســــــاء العاملات بالقانــــــون، والتأخر في اقــــــرار قانــــــون الضمان الاجتماعـــي، وضعف الاجــــــراءات العقابية 
للمخالفيــــــن للقانون والمنتهكين حقوق العمال من الجنســــــين، عـــدم وجـــود محاكـــم مختصــــــة تبـــت بقضايـــا العمـــال يؤخر 
البــــــت فــــــي القضايــــــا العماليــــــة، بالإضافة إلى عدم وجــــــود حوافز مؤسســــــاتية تدفــــــع التحول إلى الاقتصـــاد المنظم.

هشاشـــة منظومـــة بيئـــة عمـــل الأعمـــال التجارية التي تشـــمل المشـــاريع الصغيرة جـــداًً والصغيـــرة والمتوســـطة والأعمال 
الابتكاريــــــة التــــــي تعتمــــــد تقنيــــــات عالية والتعاونيات ومنشـــآت الاقتصــــــاد التضامني الاجتماعــــــي: بلغت قيمة مؤشـــر 
المرأة وأنشــــــطة الأعمــــــال والقانــــــون الصادر عن البنــــــك الدولي في العــــــام 2024، 26.3، بينما بلغ المتوســــــط العالمي 
.77.9 وفي الأردن 59.4 وفــــــي المغــــــرب .75.6 تلعــــــب مجموعــــــة مــــــن العوامل في دفع مشــــــاركة المرأة فــــــي الخلف 
ســــــواءًً في الأعمال التجاريــــــة التقليديـــة أو الابتكاريــــــة أو  في العمــــــل التعاوني والاقتصاد التضامنـــي الاجتماعي، أهم 
هــــــذه العوامل تتعلق في السياســــــات والتشــــــريعات المؤسســــــات الناظمة لقطاع الأعمال والابتكار والثقافة المجتمعية 
التي لا زلــــــت تضع الحواجز أمام مشــــــاركة النســــــاء في قطاع الأعمــــــال المهني والحرفي، وجودة مخرجـــات التعليم العالي 
والمهنــــــي، وصعوبة وصول رياديي الاعمــــــال إلى التمويـــل اللازم، محدودية الدعم والمســــــاندة لرياديي الأعمـــال خاصة 

في المناطق المحرومــــــة(  خدمات تطوير الأعمــــــال) ، ومحدودية وصــــــول منتجات وخدمات الرياديين للأســــــواق.

اقتصــــــاد الرعايـــة فـــي فلســــــطين عامل أساســــــي في دفع مشــــــاركة المـــرأة الاقتصاديــــــة للخلف: تعرف أعمـــال الرعاية 
المباشــــــرة بالأنشــــــطة التــــــي تتم وجهاًً لوجه والأنشــــــطة الشــــــخصية والعلاقاتية لرعاية شـــخص آخــــــر مثل اطعام طفل، 
ورعاية كبار الســــــن ومســــــاعدة مريــــــض أو شــــــخص ذو اعاقــــــة ، وأعمال الرعاية غير المباشــــــرة تشــــــمل جميع الأنشـــطة 
والمهـــام التــــــي تحافظ على الشــــــروط المســــــبقة للرعاية الشــــــخصية مثل التنظيـــف والطهي والصيانة المنزلية ويشــــــار 

إليهــــــا بالأعمال المنزلية.

لا زالـــت العديـــد مـــن الفئـــات، بمـــا في ذلـــك الأطفـــال والمســـنون والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، محرومين من خدمـــات رعاية 
مناســـبة وذات جـــودة، فلا زالت نســـبة عاليـــة من الاحتياجـــات الرعائية للأطفال والمســـنون والاشـــخاص ذوي الاعاقة تغطي 

فـــي عـــام 2022، بلـــغ عـــدد العامليـــن 
القطـــاع  )باســـتثناء  فلســـطين  فـــي 
الزراعـــي( حوالـــي 1,062,200 عامل/ة، 
منهـــم 891,200 ذكور و171,000 إناث. 
مـــن هـــؤلاء، صنـــف %52.6 كعمالـــة 
غيـــر منظمـــة، حيث كانـــت النســـبة أكبر 
بيـــن الذكـــور )%56.4( مقارنـــة بالإناث 

)32.4%(
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داخـــل الاســـرة، ,ولا زالـــت النســـاء تتحمل العبء الأساســــــي في اعمـــال الرعاية غيـــر المدفوعة مما يحرمهن من المشـــاركة 
فـــي ســـوق العمل، حيث بلغت نســــــبة الانــــــاث التي يعــــــود ســــــبب بقائها خــــــارج القــــــوى العاملـــة إلى التفرغ لأعمــــــال 
المنزل %67.3 مقابــــــل %0 للذكــــــور، كما تقضي النســــــاء حوالي 35 ســــــاعة اســــــبوعياًً في أعمــــــال الرعاية غير مدفوعـــة 
الأجـــر مقابـــل 5 ســــــاعات للرجـــال وتزيد هذه النســــــب عند المتزوجات لتبلغ 44  ســــــاعة في الأســــــبوع و28 ســــــاعة عند غير 
المتزوجـــات. تســــــاهم مجموعة من الأســــــباب والعوامل في هشاشــــــة اقتصاد الرعاية خاصة التشــــــريعات والسياســــــات 
الوطنيـــة الناظمـــة والمحفزة، وقلــــــة وســــــوع توزيـــع مراكز الرعايــــــة وخاصة فـــي المناطق خــــــارج المدن، وضعف الرقابــــــة 

والتوجيـــه، وتدني جــــــودة وارتفاع تكلفة الرعايــــــة وضعــــــف المصادر البشــــــرية العامل فيها.

صعوبـــة وصول النســـاءإلى التمويل ســــــببه الأساســــــي محدودية الدخـــل والمصادر للنســـاء لتوفير الضمانـــات: تمكن 62 
% مـــن البالغيـــن الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 15 عامـــا فما فـــوق من الوصـــول إلى حســـاب مالي فـــي عـــام 2023. )82 % رجال 
42% نســـاء(، وتقـــدر الفجـــوة الماليـــة الإجماليـــة في الشـــمول المالي بيـــن الجنســـين ب %34. يقدر عدد الرجـــال الذين من 
المرجـــح يمتلكـــون حســـابات مصرفية علـــى الأقل ضعــــــف النســــــاء، وأن الرجال الذين يمتلكـــون بوليصة تاميـــن خاصة يبلغ 
ســـتة أضعــــــاف عدد النســـاء. و يبلـــغ عدد الحائزين الزراعييـــن من الجنســـين 140,586 حائزأ وحائزة، %92 منهـــم ذكور و7.7% 
انـــاث، كما بلغت نســـبة ملكية النســـاء للأراضـــي والعقارات في العـــام 2024، بـ %32 مقابل %65 للذكور. تكمن الأســــــباب  
الرئيســـية التـــي تحـــد من صول النســـاء إلـــى التمويــــــل أولًاً: الثقافـــة والوعي لدى النســـاء فـــي الخدمات الماليـــة والأمور 
الماليــــــة، والافتقـــار للبيانــــــات الائتمانيـــة أو الضمــــــان الإضافـــي القابل للاســـتخدام، ســــــمات المقصيين التـــي تنطوي 

على مســــــتوى عــــــال من المخاطــــــر بالإضافة إلى الأزمة الماليــــــة التي تواجــــــه الحكومة.

 ضعـــف فـــرص التدريـــب المهنـــي والتقني الملائمة لســـوق العمـــل للجنســـين وخاصة للنســـاء يحد من الوصول للتشـــغيل 
الذاتـــي والانخـــراط فـــي ريادة الأعمـــال والحصول علـــى وظائف:  بلـــغ عدد الخريجيـــن من برامـــج التدريب المهنـــي والتقني 
ـ 2209 خريج، %65.7ذكور  و%34.2 نســـاء. تســـتوعب 15 مراكز تدريـــب مهني في وزارة  فـــي العـــام التدريبي 2018\2019
العمـــل 1800 طالب\ة ســـنوياًً، وتســـتوعب الكليات التقنية المتوســـطة 5800 طالـــب\ة ضمن 66 تخصصاًً، نســــــبة الطالبات 
الملتحقات من اجمالي الطلبة الملتحقين في المســــــتوي الأول، %34.8، والمســـتوى الثاني، %17.1، والمســـتوى الثالث، 
%49 والمســـتوى الرابـــع، %37.6 وذلـــك حســـب بيانـــات 2019. مـــن أهــــــم الاســـباب التي تضعـــف دور التدريـــب المهني 
والتعليـــم التقني في تعزيز مشـــاركة المـــرأة الاقتصادية، محدودية الارشـــاد والتوجيه المهني، ومحدوديـــة البرامج التدريبية 
المقدمـــة للفتيـــات مقارنـــة بتلك المتاحـــة للفتيان، وتركـــز معظمها في تخصصات تقليديـــة، وضعف الترويـــج لبرامج التدريب 
المهنـــي والتقنـــي, وضعف الموازنات التطويريـــة لمراكز وكليات التدريـــب المهني، والنظرة المجتمعية الســـلبية، وقلة عدد 

مراكـــز التدريـــب المهني وضعف قدرتها الاســـتيعابية، وقلـــة الحوافر الخاصـــة للفتيات للالتحاق فـــي البرامج.

2.2.2. العنـــف مركـــب ثلاثي الأبعاد )الاحتلال، المجتمع، الاســـرة( يحد من المشـــاركة الفاعلة للنســـاء 
وانتهاك لحقوق المـــرأة المكفولة.

“تتعــــــرض النســــــاء في فلســـطين إلى عنــــــف مركب ثلاثي الابعـــاد، يتمثل عنــــــف الاحتلال الاســـرائيلي وما يترتـــب عليه 
من آثار مباشــــــرة وغير مباشــــــرة على النســــــاء، والعنف المجتمعـــي الناتج عن الثقافــــــة التقليدية التي تميز ســـلبا تجاههن، 
والعنف الأســــــري الــــــذي يتضاعــــــف في ظل الانتهاكات الاســــــرائيلية التــــــي أدت إلى ارتفاع في نســــــبة البطالة، ارتفاع 
في نســــــبة الفقر وتدميــــــر للبنيــــــة التحتية والســــــكن والأمن، وحرمـــان من التمتع بالمــــــوارد والوصول لها. جميعها عوامل 

تســــــاهم في مضاعفة القيود على النســــــاء مــــــن الوصول والتمتع بالحقوق الاساســـية”01

يســـود العنـــف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلســـطيني وتشـــكل النســـاء النســـبة الأكبر مـــن ضحايا العنف، 
وبنـــاء علـــى نتائج مســـح العنـــف في المجتمع الفلســـطيني للعـــام 2019، %59.3 مـــن النســـاء المتزوجات حاليـــاًً أو اللواتي 
ســـبق لهـــن الـــزواج مـــن الفئة العمرية )15 64- ســـنة( تعرضـــن للعنف »علـــى الأقل لمرة واحـــدة«، من قبـــل أزواجهن كيفما 
كان شـــكله.  بلغت نســـبة النساء اللواتي تعرضن للعنف واللواتي اعمارهن ما  بـيــــن 24-20 ســـــنة %66.9 كيفما كان شكله، 
أمـــا النســـاء الأقـــل تعرضاًً للعنـــف »على الأقل لمرة واحـــدة« من قبل الزوج فهـــنََ اللواتي تتراوح أعمارهنََ بين 59-55 ســـنة 
بنســـبة %39.5. وأن النســـاء العـــاطلات عن العمل أكثر تعرضـــا من العاملات بواقع %61.0 مقابـــل %45.7. وأظهرت النتائج 
أن النســـاء اللواتـــي مســـتواهن التعلمـــي أقـــل من ثانـــوي، هن أكثـــر تعرضا للعنف مـــن قبل الـــزوج بواقـــع %61.8 مقابل 

%61.5 من النســـاء.

كما أفــــــادت نتائــــــج المســــــح، أن النســــــاء تعرضــــــن للعنف الأســــــري أيضا قبل الزواج %23.2 من النساء المتزوجات حالياًً 
أو اللواتـــي ســـبق لهـــن الـــزواج للفئـــة العمرية )64-15 ســـنة( في فلســـطين، أفـــدن بأنهنََ قـــد تعرََضن لأي نوع مـــن أنواع 
العنف من العائلة قبل بلوغهن ســـن ال 18 ســـنة. أفادت %3.1 من النســـاء في فلســـطين أنهن تعرضن للتحرش الجنســـي 
)التلفظ بكلمات ذات طابع جنســـي أو لمس للمناطق الحساســـة( قبل بلوغهن ســـن الـــ 18 ســـنة، بنســـبة %3.6 في الضفة 
الغربيـــة “بمـــا فيهـــا القدس” و%2.2 في قطاع غـــزة. أظهرت النتائج، أن %9.8 من النســـاء قد تعرضن للعنـــف خارج المنزل، 

وكان الشـــارع أكثـــر الأماكـــن الذي تتعرض له النســـاء للعنف بواقـــع %4.5، يليه المـــواصلات بواقع 4.4%.
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أظهـــرت بيانـــات المؤسســـات أن العديد من النســـاء يتعرضن للتهديـــد والابتزاز والتحرش عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
وفقــــاًً لمســـح العنـــف للعـــام 2019، %9.6 مـــن النســـاء المتزوجـــات حالياًً أو اللواتي ســـبق لهن الـــزواج )15 64- ســـنة( في 
فلســـطين تعرّّضـــن لأحـــد أشـــكال العنف الالكتروني عبـــر إحدى وســـائل التواصل الاجتماعـــي.  وما زالت قضايـــا قتل الاناث 

على خلفية ما يســــــمى “ شــــــرف الأســـرة” ممارســــــاًً في فلسطين.

تعرضـــت %24 مـــن النســـاء إلى العنف اللفظـــي، فيما عانت %15 من النســـاء من عنف جســـدي بدرجة كبيـــرة. وعلى الرغم 
مـــن أنها تشـــكل النســـبة الأقـــل، إلا أنها النســـبة الأخطر في ظل اســـتغلال الرجال المعنقيـــن إغلاق المحاكـــم، ومنع الحركة، 
وصعوبـــة الوصـــول إلـــى مراكز التبليـــغ، وتعرضت %11 من النســـاء الى تحرش جنســـي و%35 تعرضن إلـــى التنمر، و21% 
الـــى ابتـــزاز واســـتغلال و%7 تعرضـــن إلى ابتـــزاز الكترونـــي، وفي فتـــرة الجائحة وبســـبب الحجـــر المنزلي، قد تكون نســـبة 
العنـــف الالكترونـــي أعلى بســــــبب لجوء الفتيات إلى وســـائل التواصل الاجتماعـــي لقضاء الوقت. وبما يتعلق بالنســـاء من 
ذوات الإعاقـــة، أشـــارت ذات الدراســـة إلـــى أن %88 منهـــن تعرضن الـــى أنواع مختلفة مـــن العنف الاقتصـــادي والاجتماعي 

والجسدي والنفســـي واللفظي.

أشــــــارت نتائج دراســـة حديثة 01 لوزارة شـــؤون المــــــرأة والتي شــــــملت إفادات 200 امرأة من 30 جمعية حول وضع النســـاء 
والفتيـــات فـــي رام اللـــه والبيرة، طوبـــاس والأغوار، بيت لحم، ســـلفيت والقدس الشـــرقية، بأن  %48.3 من النســـاء افادت 
بزيادة شـــكاوى العنف من أفراد الأســـرة، وأفادت %17.2 من النســـاء بزيادة “كثير جداًً” في شـــكاوى العنف داخل الأســـرة.

كما افادت %72.4 بزيادة شـــكاوي النســـاء من العنف ضدهن) بشـــكل متوســـط، كثير، كثير جداًً(  من قبل أفراد الأســــــرة، و 
%58.6 بزيادة شـــكاوى النســـاء من العنف ضدهن من قبل أحد خارج الاســـرة و %51.7 بزيادة شـــكاوى النســـاء على الخدمات 
المقدمـــة من الجمعيات الأهليــــــة أو الخاصة و 58.6% بزيادة شـــكاوى النســـاء مـــن الحصول على الخدمـــات العدلية كالنفقة 
والوصـــول للمحاكـــم وغيرهـــا و51.6% عـــدم مقدرة النســـاء من الوصـــول لطلب الحماية مـــن الجهات المختصـــة و كما لوحظ 

زيـــادة ملحوظـــة بالعنف ضد ذوي الاعاقـــة وعدم مقدرة النســـاء من الوصول إلـــى البيوت الآمنة.

مـــن أهــــــم الأســــــباب التـــي تؤدي إلى العنــــــف المبنـــي على النــــــوع الاجتماعي، عدم توفــــــر البيئـــة التشــــــريعية اللازمة 
والضامنة لحمايــــــة الأســــــرة وردع المعنفيـــن مـــن داخـــل الأســــــرة والمجتمع، والنظـــرة التقليديــــــة التي تعتبر المـــرأة تابـــع 
للرجـــل، وضعف الوصــــــول إلـــى الخدمــــــات العدليـــة والقضائية، وضعف الرصـــد ومتابعة الحالات بشــــــكل ســــــريع ودوري 

ومســــــتمر، وغيـــاب برنامج التأهيــــــل والدمج والتمكيــــــن في العنف.

2.2.3. انتهـــاكات اســـرائيل للقانـــون الانســـاني الدولـــي والقانـــون الدولـــي واجندة المـــرأة والسلام 
والأمن

تحـــدد أجنـــدة المـــرأة والسلام والأمن التي أسســــــها قـــرار مجلس الأمن التابع للأمـــم المتحدة رقم 1325 فـــي العام 2000، 
والـــذي اعقبـــه اتخاذ تســـعة قرارات اضافيـــة التزامات الأمم المتحـــدة والدول الأعضاء ضمانــــــات لتلبية احتياجــــــات وأولويات 
النســــــاء والفتيات المتأثرات بالنســــــاء وأنه يتم التوســـط في السلام بطريقة شـــاملة ومســـتدامة. ويعد القرار التي ترأسته 
القيـــادات النســـوية اعتـــراف بدور المرأة القيـــادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين واســـهاماتها في منـــع النزاعات وحفظ 
الـــسلام وحـــل النزاعات وبناء الـــسلام، وأن تنفيذ أولويـــات المرأة والسلام والأمن هو التزام سياســـي غيـــر قابل للتفاوض 
لـــدى الأميـــن العـــام للامـــم المتحدة ضمـــن عمله في حفـــظ السلام ويعيـــد القرار التأكيــــــد على أن مشـــاركة المـــرأة الكاملة 
والهادفـــة والمتســـاوية مـــع الرجل في عمليات الـــسلام والحلول السياســـية ضرورية للعمل الفعال فـــي مجال حفظ السلام 

والوصول إلى نتائج مســـتدامة.

وفقـــاًً لتقريـــر التحليـــل المشـــترك الخاص بفريـــق الأمم المتحـــدة القطري لفلســــــطين، فإن جميـــع الفلســـطينيين معرضون 
للخطـــر بســـبب الاحتلال، مع كون البعض فـــي خطر اكثر من الآخرين، وفي الوقت نفســـه يواجه الفلســـطينيون أيضاًً دوافع 
مؤسســـاتية وسياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية وطبقـــات من الضعف والهشاشـــة تمنعهم من ممارســـة حقوقهم 
الانســـانية بالكامل وتحقيق امكاناتهم، وتتضاعف طبقات الضعف والهشاشـــة لدى النســـاء بســـبب الاحتلال الاســـرائيلي02.

يمـــارس الاحـــتلال الاســـرائيلي الاســـتعماري رزمة متزايـــدة من الانتهـــاكات حســـب القانون الانســـاني الدولـــي كونها دولة 
احـــتلال، وانتهاك واضح أيضــــــاًً لقرار مجلــــــس الأمن حــــــول المرأة والــــــسلام والأمــــــن، وأهم هذه الممارســـات.

• اســـتمرار اســـرائيل احتلالها لدولة فلســـطين ومواصلة قتل الفلســـطينين واعتقال الرجال والنســـاء والأطفال وكبار 	
والمرضى السن 

• عنف المســـتوطنين مســـتمر، حيث يعاني الرجال والنســـاء من التعرض للخطر المســـتمر من المستوطنين المتمثل 	
في قتل الناس والترهيب وممارســـة العنف بكافة أشــــــكاله والذي يســـهم في تقويض دور المرأة الانتاجي.

01	 التقييـــم الســـريع للنـــوع الاجتماعي حول وضع النســـاء والفتيـــات في رام الله والبيرة، طوباس والأغوار، بيت لحم، ســـلفيت والقدس الشـــرقية، التي 
اعدتهـــا وزارة شـــؤون المرأة في كانـــون أول 2024

02	 الخطة الوطنية الثانية “ المراة والسلام والأمن في فلسطين 2020-2024
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• عمليات الهدم والإخلاء القسري والتهجير للسكان في غزة والضفة والقدس.	

• اعتداء إسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.	

• مواصلة إسرائيل حربها وحصارها واعتداءاتها  المستمرة على قطاع غزة .	

• مصادرة الارض والمياه وتلويث البيئة ومنع الحركة.	

• قيـــود صارمـــة على المقدســـيين والمقدســـيات وخاصة فـــي مجال القيـــود على الســـكن، والحركة، ولم الشـــمل، 	
وهـــدم المنـــازل، والتعبيـــر عـــن الهوية الفلســـطينية وممارســـة العمـــل السياســـي او الانخراط في المؤسســـات 

. لمجتمعية ا

اهم آثار العدوان الإسرائيلي على حياة النساء في قطاع غزة

زادت جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة التـــي شـــنتها اســـرائيل على قطاع غـــزة معاناة النســـاء خاصة أنهـــا جاءت بعـــد حصار طويل 
وجرائم  متكررة تشـــنها اســـرائيل على قطاع غـــزة. تمثلت اجراءات الحـــرب الأخيرة والعدوان والحصار المســـتمر على فقدان 
النســـاء للأمل فـــي الحياة وتدمير المنـــازل والبنية التحتية من طرق ومدارس ومنشـــآت مياه وكهرباء ومستشـــفيات والتي 

فرضـــت تأثيـــرات نفســـية واجتماعية واقتصاديـــة عميقة على حياة النـــاس في قطاع غـــزة وخاصة الأطفال.

أظهــــــر تقريـــر صـــدر عـــن هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة03 بعد 5 أشـــهر علـــى جريمة الابـــادة الجماعية على قطاع غـــزة أن هذه 
الجرائم تقتل وتصيب النســـاء بشـــكل غير مســـبوق وان النســـاء لازلـــن يعانين من آثارهـــا المدمرة، وان الحرب لا تســـتثني 
أحــــــداًً، واظهـــر التقريـــر 7 حقائـــق تبرز كيـــف أثرت جريمـــة الابـــادة الجماعية على النســـاء والتـــي تمثلت بقتـــل الالوف من 
النســـاء والاطفـــال، حيـــث قدر التقريـــر ان كل يوم للحـــرب يؤدي إلى قتـــل 63 امـــرأة أي أن التقديرات الاوليـــة لنتائج الحرب 
تشـــير إلـــى قتـــل أكثــــــر من 30 الف امـــرأة، وأن كل يوم يدمر حوالي 37 اســـرة مـــن خلال قتل الامهات، وافـــاد التقرير بان 
م 4 مـــن كل 5 نســـاء )84 فـــي المائـــة( أن أســـرهن تأكل نصـــف الطعام أو أقـــل مقارنة بما اعتـــادت عليه قبل بـــدء الحرب. 
وتتولـــى الأمهـــات والنســـاء البالغـــات مهام جلب الطعـــام، ولكنهن آخر وأقل من يأكل في الأســـر، كما افـــادت 4 من كل 5 
نســـاء )84 بالمائـــة( فـــي غزة بأن أحد أفراد أســـرهن على الأقل اضطر إلـــى تفويت وجبات خلال الأســـبوع الماضي. وفي 
%95 مـــن هـــذه الحـــالات، لا تتناول الأمهـــات الطعام، ويتخطيـــن وجبة واحدة علـــى الأقل لإطعام أطفالهـــن. وقالت هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة إن جميع ســـكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نســـمة ســـيواجهون مســـتويات حادة من انعدام الأمن 

الغذائـــي فـــي غضون أســـابيع  وهو أعلى مســـتوى تم تســـجيله على الإطلاق.

اشـــارت نتائـــج دراســـة حديثـــة   لوزارة شـــؤون المراة والتي شـــملت افـــادات 6,000 امرأة مـــن 30 جمعية حول وضع النســـاء 
والفتيـــات فـــي رام اللـــه والبيـــرة، طوباس والأغـــوار، بيت لحم، ســـلفيت والقدس الشـــرقية بتأثير عدوان اســـرائيل على حياة 

النســـاء فـــي الضفة الغربيـــة في المجـــال الاقتصادي والاجتماعي والسياســـي:

• تأثيـــــر الاحتلال على العنف المبني على النوع الاجتماعي :  أفـــــادت  %72.4 بزيادة شــــــكاوي النســـاء من العنف 	
ضدهـــن) بشـــكل متوســـط، كثير، كثيـــر جداً(  من قبـــل افراد الاســـرة، و %58.6 بزيادة شـــكاوى النســـاء من العنف 
ضدهـــن مـــن قبـــل أحـــد خـــارج الاســـرة و %51.7 بزيادة شــــكاوي النســـاء علـــى الخدمـــات المقدمة مـــن الجمعيات 
الاهليـــة او الخاصـــة و 58.6% بزيـــادة شــــــكاوي النســـاء مـــن الحصول علـــى الخدمـــات العدلية كالنفقـــة والوصول 
للمحاكـــم وغيرهـــا و51.6% ، بالاضافة إلى عدم مقدرة النســـاء مـــن الوصول لطلب الحماية مـــن الجهات المختصة 

و كمـــا لوحـــظ زيـــادة ملحوظـــة بالعنف ضـــد ذوي الاعاقـــة وعدم مقدرة النســـاء من الوصـــول إلى البيـــوت الآمنة.

• تأثيـــــر الاحتـــال علـــى التعليـــم: افـــادت %75.8 من النســـاء إلى أن سياســـات الاحتلال أثــــــرت علـــى منع وصول 	
الطالبـــات الى مدارســـهن وجامعاتهن داخل المحافظـــة و %82.7   خارج المحافظة %82.7، كما أفادت النســـاء الى 
تاثيـــر سياســـات الاحتـــال على منع وصـــول المعلميـــن والمعلمات الى مدارســـهم مـــن داخل المحافظـــة، او من 

خـــارج المحافظـــة، ومنع وصول النســـاء مـــن التقدم للمنـــح الدراســـية أو غيرها من خدمـــات تعليمية.

• أثـــر الاحتـــال علـــى الجوانـــب الاقتصادية: أفــــادت حوالي %80 مـــن النســـاء بتأثير جريمـــة الإبــــادة الجماعية على 	
فقـــدان النســـاء المصـــدر الرئيســـي للدخـــل، وحوالـــي %76 علـــى فقـــدان وظائفهـــن. كما أفـــادت النســـاء بتأثير  
الاحتـــال علـــى وصول النســـاء إلـــى أماكن عملهن ومنع النســـاء مـــن الوصول لـــأرض وزراعتها او قطـــف ثمارها 

خاصـــة فـــي موســـم الزيتون، وإعاقـــة تســـويق المنتجات

• أثــــر الاحتـــال علـــى الجوانـــب الصحية: تمثلـــت أفادات النســـاء حول جريمـــة الإبــــــادة الجماعية على إعاقــــة وصول 	
النســـاء إلـــى الخدمـــات الصحيـــة داخل المحافظـــة او خارج المحافظة بشـــكل متوســـط او كثيـــر ) %65.5، 75.8(، او 

https://news.un.org/ar/story/2024/03/1128877 	03
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إعاقــــة وصـــول الـــكادر الصحي لمراكـــز تقديم الخدمـــات وكذلك التأثيـــر على توفيـــر الادوية الخاصة بالنســـاء وعدم 
وصـــول الحوامـــل إلـــى المراجعات الدورية او الى مستشـــفى ولادة متخصـــص وزيادة الآثار النفســـية المترتبة عن 

عنف الاحتـــال ) 86.1%(

• أثــــــر الاحتلال على المشـــاركة السياســـية والمجتمعية: أفادت النســـاء بتأثير الاحتلال على مشـــاركتهن السياســـية 	
والمجتمعيـــة خاصـــة في ظـــل قتل وجـــرح واعتقال النســـاء وإقامة الحواجـــز والاقتحامـــات المتكررة للمـــدن والقرى 
والمخيمات، والاغلاقات المتكررة، وعلى قدرة المؤسســـات النســـوية على تقديم الدعم اللازم للنســـاء لتمكينهن 
وتدريبهـــن على القيادة، وتوفير برامج توعية للمشـــاركة السياســـية والمجتمعية، وإعاقة عقد الاجتماعات النســـوية 
للتشـــاور حـــول تقديـــم خدمـــات للنســـاء، وعدم قـــدرة النســـاء القياديـــات من المشـــاركة مـــع الجهـــات الحكومية او 

المؤسســـات والمنظمـــات الدولية، وزيـــادة الاعباء المنزليـــة على النســـاء أدت الى تراجع المشـــاركة المجتمعية.

• اســـتراتجيات التكيـــف الناتجـــة عن عدوان الاحتلال : أفادت النســــاء إلى اجبار الاســـر على اتخـــاذ مجموعة من التدابير 	
للتعامـــل مـــع اثر جريمة الابـــادة الجماعية منها عدم ارســـال الاطفال الى المدارس خاصة الفتيـــات، وبعض الطالبات 
انســـحبوا مـــن الفصل الدراســـي في الجامعـــات، او الاعتماد علـــى القروض والديـــن لدفع الاقســـاط الجامعية، او 

صرف الـــدواء من الصيدليـــات دون زيارة طبيب.

يعـــزي الســـبب الرئيســـي وراء اســـتمرار وتزايد انتهاكات اســـرائيل لحقـــوق الفلســـطينيين التي أقرتهـــا القـــرارات والمواثيق 
الأممية الى قصور مجلس الأمن الدولي والدول الاعضاء والهيئات الدولية لمحاســـبة ومســـاءلة اســـرائيل وافلات اســـرائيل 

مـــن العقـــاب كباقي الدول بســـبب تخاذل الدول عـــن الإيفــــــاء بالتزاماتها تجاه حقوق الفلســـطينيين.

2.2.4. المشاركة السياسية للمرأة غاية ووسيلة، لا تتناسب مع امكانيات المرأة الفلسطينية.

تعـــرف الأســـكوا المشـــاركة السياســـية بــــ  »قـــدرة المـــرأة علـــى المشـــاركة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل علـــى جميع 
المســـتويات، وفـــي جميـــع جوانب الحياة السياســـية وصنـــع القرار، وعـــرف منهاج عمل بيجيـــن التمكين السياســـي بأنه اتخاذ 
التدابيـــر الكفليـــة بوصـــول المـــرأة علـــى قدم المســـاواة مـــع الرجل إلى الهيـــاكل المنتخبـــة ومواقع صنـــع القرار والمشـــاركة 
الكاملـــة فيهـــا، ولا يقصـــد بالتمكيـــن المشـــاركة فـــي النظم القائمـــة كما هي، بـــل العمل علـــى تغييرها واســـتبدالها بنظم 
تســـمح بمشـــاركة الجميع في الشـــأن العام وفي إدارة البلد وصنــــع القرار. وتشـــمل عملية التمكين السياســـي مجموعة من 
الأنشـــطة التـــي يقوم بهـــا الأفراد فـــي المجتمع من أجل المســـاهمة في تحديـــد السياســـات العامة واختيار المســـؤولين، 
وتتخـــذ هـــذه المســـاهمة أشــــــكال متعـــددة تتضمـــن التثقيـــف السياســـي العـــام، الاهتمـــام بالشـــؤون والقضايـــا العامـــة 
والمشـــاركة فـــي المناقشـــات العامـــة، والوصول الـــى المعلومات، ومحاولـــة إقناع الآخرين بمبـــادىء وافكار معينـــة والقدرة 
علـــى المشـــاركة الفاعلـــة  )التصويـــت فـــي الانتخابـــات والانضمـــام إلى الاحـــزاب السياســـية والنقابـــات( والمشـــاركة في 
 المظاهـــرات الســـلمية واســـتبدال المفاهيم الســـلبية لتوزيع الأدوار بمفاهيـــم إيجابية مبنية على المســـاواة وتكافؤ الفرص.
حددت الاســـتراتيجية الوطنية لتعزيز المشـــاركة المشـــاركة السياســـية للمراة الفلسطينية 2030-2023، مســـتويات المشاركة 
السياســـية في 12 مجال وهي 1. تقليد منصب سياســـي او إداري 2. الســـعي نحو منصب سياســـي او اداري 3. مشـــاركة 
المرأة في الســـلك الدبلوماســـي 4. العضوية النشـــطة في التنظيمات السياســـية 5. العضوية العادية في في التنظيمات 
السياســـية 6. العضوية النشـــطة في التنظيمات شـــبة السياســـية 7. العضوية العادية في التنظيمات شـــبه السياســـية 8. 
العضويـــة فـــي النقابات المهنيـــة والعمالية والغـــرف التجاريـــة والطلابية والمشـــاركة في الحـــراكات الجماهيرية، الشـــبابية، 
النســـوية والمشـــاركة في مجالس الادارية للجمعيات والمؤسســـات الاهلية 9. المشـــاركة في الاجتماعات السياسية العامة 

10. المشـــاركة في النقاشـــات السياســـية غير الرســـمية 11. الاهتمام العام بالسياســـية 12. التصويت في الانتخابات.

اشـــارت بيانـــات المـــرأة والرجـــل الصـــادر عـــن الجهـــاز المركـــزي للاحصاء الفلســـطيني فجـــوات حادة فـــي تمثيل النســـاء في 
المناصـــب القياديـــة فـــي المؤسســـات والنقابـــات وذلك كمـــا يلي:

• لا زال  تمثيـــل النســـاء في المجلســـين الوطني والمركزي ضعيفـــاً لمنظمة التحرير الفلســـطينية ، حتى نهاية العام 	
2023، وبلغت نســـبة النســـاء في المجلـــس المركزي %22.3، وفي المجلس الوطنـــي %10.9 ولا يوجد اي تمثيل 

للنســـاء في اللجنة التنفيذية.

• امـــرأة واحدة تشـــغل منصب محافظ في الضفـــة الغربية مقابـــل 10 محافظين، وامرأة واحدة تشـــغل منصب نائب 	
محافظ مقابل ســـبعة رجال.

• تشـــغل النســـاء في الحكومة التاســـعة عشـــرة  4 نســـاء فقط في منصـــب وزير مقابـــل 20 وزيراً من الرجـــال للعام 	
.2024
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• حوالـــي %1 مـــن رؤســـاء الهيئـــات المحليـــة في فلســـطين هـــنَ من النســـاء، مـــع ملاحظة انـــه لا توجـــد أي امرأة 	
كرئيـــس لهيئـــة محلية في قطاع غزة، وشـــكلت النســـاء %5 مـــن المناصب كنائبـــات للرئيس في الهيئـــات المحلية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة لعـــام 2023، و26 % من أعضـــاء الهيئـــات المحلية في الضفـــة الغربية هنَ من النســـاء في 

.2023 العام 

• %17 فقط من سفراء دولة فلسطين في الخارج من النساء.	

• %8.7 فقـــط من رؤســـاء مجالـــس الطلبة في الجامعات في فلســـطين هنَ إنـــاث مقابل91.3 % مـــن الذكور، في 	
حيـــن 35.9 %مـــن أعضـــاء مجلس الطلبة في جامعات فلســـطين هم مـــن الإناث مقابـــل %64.1 من الذكور

• بلغت نســـبة النســـاء في الشـــرطة الفلســـطينية فـــي الضفة الغربيـــة في العـــام 2023، %4.5 وهـــي في تراجع 	
السابقة. الســـنوات  عن 

• %23.2 من القضاة في الضفة الغربية هنَ من النساء في العام 2023.	

• نسبة النساء أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربية 24.8%	

• %1.9 فقـــط مـــن إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية الزراعية في فلســـطين هنَ من النســـاء مقابل %98.1 من 	
الرجال، ونســـبة النســـاء الأعضاء في الغرف التجارية 2.9%.

• %39.8 % من الموظفين في القطاع المصرفي الفلسطيني هنّ إناث مقابل %60.2 من الذكور.	

• %15.3 نســـبة النســـاء الأعضاء في مجالس الشـــركات المســـجلة في هيئة ســـوق رأس المال الفلسطينية مقابل 	
للرجال.  84.7%

• لا توجد نســـاء يتوليَن إدارة أو رئاســـة الشـــركات المســـجلة في هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية، كما يستحوذ 	
الرجـــال بالكامل على مجلـــس إدارة الهيئة، دون أي تمثيل للنســـاء

• النقابات المهنية، فتُظهر الأرقام فجوات مماثلة؛ حيث تُشـــكل النســـاء %22.2 من أعضاء نقابة الأطباء البشـــريين 	
فـــي الضفـــة الغربية، ولكن دون أي تمثيل لهن في مجلس إدارة النقابة. وفي نقابة المهندســـين، تُشـــكل النســـاء 
%41  مـــن الأعضـــاء، ولكـــن نســـبتهن فـــي مجلـــس الإدارة لا تتجـــاوز %6.7. وتـــزداد الفجـــوة وضوحـــاً فـــي نقابة 
الصيادلـــة، حيث تُشـــكل النســـاء %67.4 مـــن الأعضاء، ولكنهـــن يمثلن فقـــط %14.3  في مجلس الإدارة، نســـبة 
النســـاء فـــي مجالس إدارة نقابـــة المحامين %13.3 علما بـــان %36.0 من المحامين المزاوليـــن للمهنة في الضفة 

الغربيـــة هـــنَ من النســـاء، و%51.4 من المحاميـــن المتدربين فـــي الضفة الغربية هنَ من النســـاء

• %17.6 مـــن رؤســـاء التحرير المســـجلين فـــي نقابة الصحفيين الفلســـطينيين هنَ من النســـاء مقابـــل %82.4 من 	
الذكـــور، مـــع عدم وجود تمثيل للنســـاء كرؤســـاء تحرير مســـجلين فـــي قطاع غزة

• %20.5 من الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين هنَ من النساء مقابل %79.5 من الرجال	

• أشــــــارت بيانـــات القـــوى العاملة حول النســـاء والرجـــال العاملين في القطاع العام المدني في فلســـطين حســـب 	
المســـمى الوظيفـــي الـــى فجـــوات حـــادة في وصول النســـاء للمراكـــز الإداريــــــة العليـــا، حيث بلغ عـــدد من يحمل 
منصـــب وكيـــل وزارة 4 نســـاء مـــن أصل 42، و4 وكيل مســـاعد من أصــــل 53، و10 مـــدراء عامون مـــن فئة A3 من 
أصــــــل 74، و73 مديـــر عـــام من فئـــة A4kمن أصـــل 441، و 1,709 مدير من أصــــــل 5,506، علماً بأن عدد النســـاء 

الموظفـــات مـــن الدرجـــة 10-1، و[D1  وD2، بلـــغ 41,876 موظفة من أصـــل 83,964 موظفة.

تعزي الأســــــباب الرئيســـية وراء ضعف مشـــاركة النســـاء في مواقع صنع القرار الى ضعف الخبرة في القضايا السياســـية، 
وكذلـــك فـــي العمـــل التشـــريعي والبلـــدي والحكومي، عدا عـــن ضعف المعرفـــة الكافيـــة بالقوانين والأنظمـــة ذات العلاقة 
بالمـــرأة، وضعـــف مهـــارات التواصل مع الآخريـــن لدى البعض، عدم إقـــرار بعض القوانين التي من شـــأنها أن تشـــكل حماية 
للمـــرأة، وضعـــف الوضع المادي لمعظم النشـــيطات سياســـياًً، مما يـــؤدي إلى عدم التفـــرغ، تهميش بعض رؤســـاء وأعضاء 
المجالـــس البلديـــة لـــدور المرأة وعـــدم احترامهم لرأيهـــا، وضعف تعاونهـــم، والثقافة التقليديـــة ضد المرأة وممارســـة التنمر 

ضد القيادات النســـوية.
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2.2.5. محدوديـــة الشـــمول والوصول العادل الى خدمات عامة نوعية وميســـورة وخاصة في المناطق 
حظاًً. الاقل 

ينظـــر الـــى شـــمول وتضمين السياســـات والخدمات العامة بانه عامل حاســـم ومســـرع للوصـــول إلى النتائج المرجـــوة لتعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة في جميع القطاعات الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية والثقافية والرياضية بما 
فيهـــا قطـــاع العدالة والبنية التحتية وذلـــك من أجل الوصول الى فرص متســـاوية للجميع وتمكين المـــرأة وردم فجوات النوع 

الاجتماعي او ضمان عدم توســـيعها.

يضمن الشـــمول والوصـــول العادل للخدمـــات اولًاً ادمـــاج منظور النوع 
الاجتمىاعـــي فـــي تصميم السياســـات والخطط والبرامج فـــي الخدمات 
وضمـــان اســـتجابتها لاحتياجـــات الرجال والنســـاء والاطفال وكبـــار العمر 
علـــى حد ســـواء، وتبنـــي موازنـــات مراعية للنـــوع الاجتماعـــي، وضمان 
وصول متســـاو وعادل في خدمـــات التعليم بما يعزز دعـــم الفتيات في 
المناطـــق المهمشـــة والفقيـــرات وذوات الاعاقـــة وتوفير بيئة مدرســـة 
شـــاملة وآمنة، وكذلك تحســـين الخدمات الصحية خاصـــة الرعاية الصحية 
المتعلقـــة بالأمومــــــة والطفولة والصحـــة الإنجابية، وتطوير سياســـات 
داعمـــة لدمـــج المـــرأة في ســـوق العمـــل والحمايـــة الاجتماعيـــة وتوفير 
البنية التحتية الصديقة للجنســـين من وســـائل نقل عام آمنة وميســـورة 
تراعـــي احتياجات النســـاء وذوي الاعاقـــة وتطوير الســـكن اللائق للجميع 
ووضـــع تدابيـــر وتقديـــم خدمات تضمـــن خدمـــات رعاية نوعيـــة وتقديم 

خدمات ومســـاعدات للأســـر الفقيرة والنســـاء المعنفات.

اهتمـــت حكومـــات فلســـطين المتعاقبـــة فـــي تعزيـــز المســـاواة بيـــن 
الجنســـين وتمكين المرأة في جميـــع عمل الوزارات والهيئـــات الحكومية 
وتلاهـــا ايضاًً قطاع الامـــن وذلك من خلال قرار مجلس الـــوزراء رقم )8( 

لعـــام 2008، بشـــأن وحـــدات  النوع الاجتماعـــي في الوزارات والـــذي أناط بها مهام ومســـؤوليات تضمين قضايـــا واحتياجات 
النـــوع الاجتماعـــي في خطط وسياســـات الـــوزارات وتدقيق ومتابعـــة البرامج والسياســـات من منظور النـــوع الاجتماعي. كما 
أشــــــار القــــــرار بــــــأن وحدات النوع الاجتماعـــي ترتبط بعلاقة تنســـيقية مع وزارة شـــؤون المرأة بحيث تقدم الـــوزارة للوحدات 
الدعـــم الفنـــي والإداري اللازم لعمـــل الوحـــدات. وتتكـــون الوحـــدة مـــن دائرتين، دائـــرة التدقيـــق والمتابعة من منظـــور النوع 

الاجتماعـــي ودائرة تطويـــر وإدماج النـــوع الاجتماعي.

يبلـــغ عـــدد وحدات النـــوع الاجتماعي في الـــوزارات والمؤسســـات الحكومية التي شـــكلت لأغراض التضمين فـــي القطاعات 
المختلفـــة 40 وحـــدة، منهـــا 24 وحدة مثبتة علـــى الهيكل التنظيمي و16 وحـــدة مصنفة بدرجة مدير. يناط فـــي هذه الوحدات 
مجموعـــة مـــن المهام والمســـؤوليات التي تضمن تضمين قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في اســـتراتيجيات وسياســـات 
وخطـــط  وموازنـــة الدائـــرة الحكوميـــة، ومراجعـــة القوانيـــن والتشـــريعات من منظـــور النوع الاجتماعـــي وتقديـــم التوصيات، 
والعمـــل علـــى تعزيـــز تكافـــؤ الفرص بيـــن الموظفيـــن والموظفات فـــي الدائـــرة الحكومية، لا ســـيما في الوصـــول لمواقع 
صنـــع القـــرار، مراجعة اتفاقيـــات ومذكرات التعاون التنموي والفنـــي وتقديم التوصيات للتأكد مـــن مراعاتها للنوع الاجتماعي، 
الإشــــــراف والمتابعـــة علـــى التدقيق على اســـاس النوع الاجتماعـــي في الدائرة الحكومية ومتابعة ســـير العمـــل على تنفيذ 
التوصيـــات، والتنســـيق والتعـــاون مـــع جهات الاختصـــاص للتأكد من مراعـــاة النوع الاجتماعي فـــي نظام المتابعـــة والتقييم، 
والاشـــراف على تطوير مؤشـــرات حساســـة للنوع الاجتماعي، والاشراف والتنســـيق على إعداد الدراســـات والبحوث المبنية 

على اســـاس النوع الاجتماعي.

تواجـــه وحـــدات النوع الاجتماعـــي مجموعة من المشـــكلات والعوائق التي تؤثر علـــى أداء عمل الوحدات بنـــاء على الاهداف 
والمهـــام الموكلة إليهـــا اهمها ما يلي:

• ضعف وجود رغبة سياسية لدى صناع القرار بضرورة وجود وحدات النوع الاجتماعي على الهيكل التنظيمي.	

• قلـــة إشــــراك وحـــدات النـــوع الاجتماعي فـــي اللجـــان الوزارية كلجـــان التخطيـــط ولجـــان الموازنات الحساســـة للنوع 	
الاجتماعي.

• الافتقـــار فـــي العديـــد من الوزارات إلـــى وجود موازنـــات مالية خاصة بالنـــوع الاجتماعي من أجل تنفيذ نشـــاطاتهم 	
بالوحدة. الخاصة 

• غيـــاب نظـــام الرقابـــة والمتابعة لوحـــدات النـــوع الاجتماعي وآليـــات عملهم في الـــوزارات المختلفة حســـب بطاقة 	
الوصـــف الوظيفـــي المعتمدة، إضافة إلى دور الوزارات نفســـها في توفير بيئة عمل مناســـبة للوحدات لتســـهيل 

قيامهـــم بأعمالهـــم المنوطة بهم.

المقدمـــة  الاساســـية  القطاعـــات 
العامـــة للخدمـــات 

الحمايـــة    .2 والتشـــغيل  1.العمـــل 
والتنميـــة الاجتماعية 3. قطـــاع العدالة 
4. الرياضـــة والشـــباب 5. التكنولوجيـــا 
التعليـــم   .7 الصحـــة   .6 والاتصـــالات 
والتعليـــم العالي 8. التدريـــب المهني 
والتقني 9. قطاع الأمن 10. الشـــؤون 
المدنية والاحوال الشـــخصية 11. البيئة 
12. الحكـــم المحلـــي 13. الزراعـــة 14. 
الســـياحة 16. الخارجيـــة 17. المصرفي 
والمالـــي 18. الاقتصـــاد الوطنـــي 19. 
الصناعـــة 20. الثقافـــة 21. الاعلام 22.  

الفســـاد مكافحة 



14

2.3. نتائج وانجازات ودورس مستفادة عبر قطاعية لتعزيز المساواة وتمكين 
المرأة2019-2024

بذلـــت وزارة شـــؤون المـــرأة والمؤسســـات الشـــريكة جهود كبيرة في ســـبيل تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وقـــد تم تحقيق 
عـــدد كبيـــر من الأهداف  كما تشـــير عمليـــات المتابعة. رغم الأزمـــات والجوائح الصحية والسياســـية التي رافقـــت عملية تنفيذ 

الخطة.

نظـــراًً للجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتها الوزارة بالاســـتناد إلى طاقمهـــا الفاعل فقد رســـمت خطة عمل تنفيذيـــة واضحة ومحددة 
لعبـــت دوراًً محوريـــاًً فـــي تحقيق الاســـتهداف، وكذلك التواصل مع القـــوى الداعمة والدافعة كالشـــركاء المحلييـــن والدوليين 
مـــن خلال عقـــد الحـــوارات المشـــتركة التـــي لعبـــت دوراًً محوريـــا في الوصـــول الى اتفـــاق على جـــزء كبير من الاســـتهدافات 
خاصـــة فيمـــا يتعلق بقضايـــا القرارات والسياســـات التي تتطلب تعديل قانونـــي. كما عملت الوزارة علـــى الضغط بقوة على 
الفاعليـــن ومتابعـــة ديناميكيـــة العمل في المؤسســـة الحكومية مـــن خلال الأدوات المتاحة كاللجان والوحدات التي ســـاهمت 
بشـــكل كبيـــر في إجراء تعديلات جوهرية وســـريعة أدت لاتخاذ قرارات منشـــورة في  مجلس الوزراء ومكتـــب الرئيس، الجدول 

أدنـــاه يبين رصد الاســـتهدافات على مســـتوى المؤشـــرات وذلك حتى نهايـــة العام 2022.

المؤشر الاستراتيجي
سنة 

الأساس 
2019

الاستهداف 
2022

القيمة 
المحققة 

2022

300700710عدد الإناث المستفيدات من برامج التشغيل الذاتي

207228254عدد النساء المسجلات في السجل التجاري

عـــدد النســـاء ضحايـــا العنـــف اللواتي تـــم الدفاع عنهـــن أمـــام الهيئات 
ئية لقضا ا

50150142

عـــدد التشـــريعات التـــي تم صياغتهـــا وإقرارهـــا وموائمتها مـــن منظور 
حقوق الانســـان والنـــوع الاجتماعي

52031

383865عدد القضاة المتخصصين للأحداث والنوع الاجتماعي

عدد التشـــريعات أو المـــواد القانونية او الإجرائية الفلســـطينية التي تم 
إقرارهـــا فـــي انهاء التمييز بين الجنســـين او الحد مـــن العنف ضد المرأة

368

عـــدد المؤسســـات التـــي تتبنـــى وتنفـــذ برامـــج رئيســـية فـــي عملهـــا 
المجتمعـــي العنـــف  لمناهضـــة 

101520

عـــدد القـــرارات التي تم تبنيهـــا من الأمـــم المتحدة او أحد مؤسســـاتها 
لمســـاءلة الاحتلال الإســـرائيلي عن جرائمه بحق المرأة الفلســـطينية او 

بيانـــات داعمة لها اصدار 
012

0100400عدد النساء اللواتي تم تأهيلهن لمناصب عليا

أمــــــا علـــى  صعيد التدخلات والمخرجات المخططة 2024-2019، وبناء على ما اســـتطاعت الـــوزارة من توثيقة فيمكن تلخيص 
أهم التدخلات السياســـاتية والمخرجـــات المنجزة كما يلي:

• تبنـــي مجموعـــة مـــن القوانين تســـاهم فـــي تعزيز المســـاواة بين الجنســـين: قرار بقانـــون رقم )21( لســـنة 2019 	
بشـــأن رفـــع ســـن الـــزواج ليصبـــح 18 عام لـــكلا الجنســـين، قرار بقانـــون رقم )22( بشـــأن منـــح الأم الحـــق في فتح 
حســـابات مصرفيـــة لأبنائهـــا القاصريـــن، مشـــروع قانـــون الميراث الـــذي يعجـــل بتوزيع الميـــراث بين الورثـــة، قرار 
بقانـــون رقـــم )1( لســـنة 2021م بتعديـــل قـــرار بقانـــون رقـــم  )1( لســـنة 2007م بشـــأن الانتخابات العامـــة، بحيث 
أصبحت حصة النســـاء على القوائم كل أربعة أســـماء امرأة بعد الثلاث الأولى، وبهذا ســـترتفع نســـبة النســـاء في 
المجلـــس التشـــريعي مـــن %12 الى %26،  قرار بقانون رقم )14( لســـنة 2021م بشـــأن نشـــر الاتفاقيـــة الدولية 
للقضـــاء علـــى جميع أشـــكال التمييز العنصري، مرســـوم رقم )5( لســـنة 2021م بشـــأن تعزيز الحريـــات العامة الذي 
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يمنـــح حريـــة التعبير عـــن الرأي ومنع الاعتقال، قـــرار مجلس الوزراء رقم )4( لســـنة 2021م بالحـــد الأدنى للأجور في 
فلســـطين بحيـــث ارتفـــع الحـــد الأدنى من 1450 شـــيقل الى 1880 شـــيقل، قرار بقانـــون رقم )24( لســـنة 2022م 
بشـــأن تعديـــل قانـــون الخدمة المدنيـــة رقم )4( لســـنة 1998م وتعديلاتـــه والذي يتضمن إقـــرار إجازة أبــــــوة لمدة 
3 أيـــام، قـــرار بقانون رقم )25( لســـنة 2022م بشـــأن الهيئـــة الوطنية لمناهضـــة التعذيب، قرار بقانـــون رقم )25( 
لســـنة 2021م بشـــأن نشـــر اتفاقية حقوق الطفل، قـــرار بقانون رقم )30( لســـنة 2021م بتعديل قـــرار بقانون رقم 
)4( لســـنة 2016م بشـــأن حمايـــة الأحـــداث، قرار بقانون نشـــر العهـــد الدولي بالحقـــوق المدنية والسياســـية. قرار 
بقانون رقم )20( لســـنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم )17( لســـنة 2016م بشـــأن التنفيذ الشـــرعي المشاهدة، 
وتســـليم الصغيـــر والاســـتضافة، قرار بقانون رقم )24( لســـنة 2022م بشـــأن تعديـــل قانون الخدمـــة المدنية رقم 
)4( لســـنة 1998م وتعديلاته الذي يتضمن رفع إجازة الأمومة من 70 يوم الى 90 يوم واحتســـاب ســـاعة الرضاعة 

ضمن اســـتحقاق التقاعـــد، وإجازة أبوة لمـــدة 3 أيام.

• اتخـــاذ مجموعـــة مـــن القـــرارت وتبنـــي أنظمـــة تدعـــم تعزيـــز المســـاواة بين الجنســـين: قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم 	
)7/194/17/ م.و/ر.ح( لســـنة 2018 بشـــان منـــح الأم الحق في نقل أبنائها من وإلى المـــدارس، إقرار اليوم الوطني 
للمـــرأة الفلســـطينية بتاريـــخ 26 أكتوبـــر من كل عـــام، منح جائزة ســـنوية للمرأة الاكثـــر تميزاً في القطاع السياســـي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي والثقافـــي والحقوقـــي والاعلامـــي، قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بمنح حوافـــز للفتيات 
للالتحـــاق بالتعليـــم المهنـــي الجامعي، تطويـــر نظام التحويـــل الخاص بالنســـاء المعنفـــات بالنســـخة الثانية، نظام 
التأميـــن الصحـــي الحكومـــي للأشـــخاص ذوي الإعاقة رقم )2( لســـنة 2021م الذي يمنح ذوي الإعاقـــة تغطية كاملة 

علـــى بعـــض الأدوات المهمـــة، قـــرار مجلس الـــوزراء رقم ..... برفع نســـبة تغطيـــة التأمين الصحـــي للجرحى.

• إصــــــدار رزمـــة من الدراســـات والاســـتراتيجات ذات العلاقة : إعــــــداد الاســـتراتيجية الوطنية لمناهضـــة العنف ضد 	
المـــرأة فـــي فلســـطين،«للأعوام 2030-2023، واســـتراتيجية المشـــاركة السياســـية للمـــرأة 2030-2023،  تم إنجاز  
مســـح العنف الأســـري 2019 الذي ينفـــذه الجهاز المركزي للإحصاء بتمويل من وزارة شـــؤون المـــرأة، بالإضافة إلى  
إنجـــاز دراســـة التكلفـــة الاقتصادية للعنـــف ضد المرأة، أنشـــأت الـــوزارة أداة الكترونيـــة لرصد وتوثيق واقع النســـاء 
فـــي ظـــل جائحة كوفيـــد19- لتظهر دور النســـاء الاقتصـــادي، والاجتماعي والسياســـي، والثقافي والـــدور الفعلي 
والهـــام الـــذي قامت به المرأة الفلســـطينية وما تقوم به في ظل الطـــوارئ والحجر المنزلـــي، ويمكن الدخول لهذه 
الأداة.وأطلقت وزارة شـــؤون المرأة وبالتنســـيق مع الشـــركاء المرصد الوطني الالكتروني للعنـــف ضد المرأة على 
الموقـــع الالكترونـــي )www.gbvo.mowa.pna.ps( وتـــم تدريـــب مـــا لا يقل عـــن 300 من مدخلـــي البيانات وبدأ 

المرصـــد بالعمل رويداً رويداً في اســـتخراج المؤشـــرات، لتشـــكل رقمـــاً وطنياً.

• ركـــزت الـــوزارة عملها خـــال العام 2024، وفي اطار الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة التاســـعة عشـــرة  على 	
خمســـة أولويـــات، الأولويـــة رقـــم )1(: الإغاثة وإعادة الإعمـــار والإنعاش الاقتصـــادي ومنظومة الرعايـــة الاجتماعية 
فـــي الضفة وغـــزة، الأولوية رقـــم )2(: المالية العامة والاســـتدامة المالية والاســـتقرار الاقتصـــادي، الأولوية رقم 
)3(: الاصـــاح المؤسســـي، الأولويـــة رقـــم )5(: تعزيز الصمود فـــي القدس والاغـــوار والمناطق المهمشـــة، من 

أهم الإنجــــــازات والانشـــطة التي قامت بها وزارة شـــؤون المرأة في اطار الأولويــــات الخمســـة.

• إصــــــدار  رزمـــة مـــن التقارير والدراســـات ذات العلاقـــة في تاثير العدوان الاســـرائلي على النســـاء فـــي قطاع غزة 	
والضفـــة الغربيـــة وتعميمها على الهيئات الأممية والدولية والعربية والانســـانية والحقوقية وســـفارات فلســـطين 
فـــي الخـــارج وتنظيم لقاءات ومشـــاورات وحمـــات مناصرة دولية لوقـــف الحرب وتوجيه المســـاعدات الطارئة للنســـاء.

• التخطيـــط والتصميـــم لمجموعة مـــن الخطط والبرامـــج والمبادرات الخاصة في دعم النســـاء المتضـــررات من الحرب 	
والعدوان وتوجيه المؤسســـات الشـــريكة للعمل نحو أولويات النســـاء وضرورة مشـــاركة النســـاء في جهود الإغاثة 
والتعافـــي المبكـــر فـــي قطـــاع غـــزة، وإعداد مســـودة خطـــة ملحقة بالخطـــة الوطنيـــة الثانيـــة لتطبيق قـــرار مجلس 
الامـــن رقـــم 1325 تتضمـــن القضايا الطارئة والمســـتجدات التي برزت نتيجـــة العدوان الإســــرائيلي على قطاع غزة 

والضفـــة الغربية.

• صقـــل مهـــارات 35 موظف وموظفة من هيئة مكافحة الفســـاد حول النوع الاجتماعي اســــــتحقاقاً لاســـتراتيجيتهم 	
التـــي تـــم إقرارهــــا مؤخـــراً، و تنفيذ 12 حلقـــات تلفزيونيـــة )برنامج قضايهـــن( تناولت المـــرأة المقدســـية، الريفية، 

اللاجئة، والخدمـــات الصحية والتعليميـــة والإيواء.

• إعـــداد الإطـــار الخـــاص بفعالية اليـــوم الوطني للمرأة الفلســـطينية، وإجـــراء المشـــاورات حوله مع اللجـــان المعنية، 	
تمهيـــداً للإحتفـــاء بهذا اليوم علـــى نحو يدعم تعزيز صمود المـــرأة في أرضها، تصميم مجموعة تدخلات وأنشـــطة 
تهدف إلى حشـــد الجهود وتثقيف المجتمع المحلي بشـــرائحه المتعددة بالقضايا المتعلقة بالنســـاء – ذات الأولوية 

- تمهيـــداً لتنفيـــذ الحملات المـــؤازرة لهن في مناطق جغرافيـــة ومواقع مختلفة.
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• إعـــداد تقرير دولة فلســـطين حول نظام الإنـــذار المبكر المراعية للمنظور الجنســـاني -الممارســـات الجيدة والدروس 	
المســـتفادة- وفـــق منهجية عمل UNDRR المرســـل من المركـــز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث لاســـتعراض أهم ما 

قامـــت بـــه الوزارة من مبـــادرات حول الإنذار المبكر من منظور المســـاواة بين الجنســـين.

• تقديـــم مقتـــرح ورؤيـــة الـــوزارة لخطة الدمـــج المؤسســـي، وتعبئـــة النمـــاذج ذات العلاقـــة والمحالة إليهـــا من قبل 	
الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء، وإقـــرار التاميـــن الصحي للنســـاء العامـــات في القطـــاع الأمني.

• مراجعـــة وتقديـــم ملاحظات علـــى رزمة من التشـــريعات والانظمة والقـــرارات والأدلة  منها، مشـــروع نظام معادلة 	
الشـــهادات، مشـــروع نظام الداخلـــي لاتحاد المقاولين الفلســـطينيين، برتوكـــول الاحالة لضحايـــا العنف في حالات 
الطوارئ، القرار بقانون رقم )18( لســـنة 2015 بشـــأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل، مشـــروع نظام 
مُعـــدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشـــهادات الصادرة عن مؤسســـات التعليم العالي غير الفلســـطينية المعترف به، 
الخطـــة الطارئـــة للوقاية من المخـــدرات والمؤثرات العقلية، الإطار الاســـتراتيجي لبناء دولة فلســـطين. وإعداد دليل 

للعمـــل في حالات الطوارئ بخصوص نظام التحويل بالشـــراكة مع المركز الفلســـطيني للارشـــاد.

• العمـــل علـــى التطويـــر الاداري للـــوزارة، والـــذي شـــمل نظـــام الكترونـــي لضبط الـــدوام، حفـــظ الملفـــات الكترونيا 	
بالامكانيـــات المتاحـــة، اســـتكمال  جهـــود أتمتـــة المرصـــد الوطنـــي لرصـــد العنف ضد النســـاء، تقديـــم عرض حول 
الـــوزارة وبرامجهـــا وعلاقتها بالهيئـــات المحلية في الاجتماع الخاص بفريق شـــمول الفئات المهمشـــة في الهيئات 

. لمحلية ا

الدروس المستفادة -2019 2024

•  الوصـــول إلـــى اقتصاد فلســـطيني جامـــع يعزز المشـــاركة الاقتصادية للمرأة يســـاهم بشـــكل ملموس 	
فـــي دفـــع تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المـــرأة ليس فقط فـــي المجال الاقتصـــادي بل أيضاً  
فـــي المجـــال السياســـي وصنع القـــرار والحد من العنـــف المبني على النـــوع الاجتماعـــي والوصول إلى  
خدمـــات نوعيـــة فـــي جميع القطاعات، وهو ضرورة وشـــرط مســـبق لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة 

والتزامـــات دولة فلســـطين تجـــاه الاتفاقيات الدوليـــة والعربية والسياســـات الوطنية.

• الحـــد من العنف المبني علـــى النوع الاجتماعي يتطلب جهود وطنية من كافة الجهات وخاصة التشـــريعية 	
ومؤسســـات العدالـــة ومقدمي الخدمات، ويتطلب أيضــــــاً تطويـــر الخدمات للناجيات مـــن العنف وتوفير 
الحمايـــة اللازمـــة، بالإضافة إلى تعزيـــز دور كل المؤسســـات وخاصة التعليمية في نشـــر الوعي المحلي 

تجاه حقوق النســـاء وخاصة المرأة نفســـها.

• يتطلب حشـــد الجهود الأممية والعربية والدولية للايفاء بالتزاماتها الانســـانية وبالمواثيق الدولية حملات 	
وطنية تنســـق وتـــدار بين كافة المؤسســـات وفق رصد وتوثيق مهنـــي لجميع الانتهاكات التي يمارســـها 
الاحتـــال ضد الرجال والنســـاء والأطفال في كافة المجالات ومتابعة حثيثة مع الســـفارات الفلســـطينية .

•  تدفع المشـــاركة السياســـية ومشـــاركة النســـاء في صنع القرار الجهود الوطنية الرامية لضمان الشـــمول 	
فـــي جميع القطاعات والمؤسســـات ســـواء الحكومية او مؤسســـات القطاع الخـــاص او النقابات العمالية 

او النقابـــات المهنيـــة وهيئات الحكم المحلي ومؤسســـات قطـــاع العدالة والأمن.

•  يســـاهم تفعيـــل وحـــدات النوع الاجتماعي في تســـريع نتائج الشـــمول والتضمين في جميـــع القطاعات 	
وتعزيـــز نوعية الخدمات المقدمة للنســـاء.

• تعزيز استجابة عمليات المتابعة والتقييم في المؤسسات الرسمية لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.	

• تعزيـــز التنســـيق بيـــن الجهات المانحـــة على قضايا المـــرأة ومراعاة ان تكون الاســـتراتيجية مرجع أساســـي 	
. للتنفيذ

• العمـــل بمنهجية تحقيق السياســـات المنفردة التي تقر ســـريعا كونها لا تؤخذ وقتا فـــي النقاش والتحليل 	
بالوضوح. وتتسم 

• زيـــادة التنســـيق والوضوح بين دوائر صنع السياســـات وبناء لقـــاءات دورية في هذا المجـــال لما له أهمية  	
في توضيـــح المفاهيم والرؤى.
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القسم الثالث، الرؤية والأولويات الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

3.1 الرؤيا عبر القطاعية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة

جـــاءت الرؤيـــة بالتوافق عبر مشـــاورات معمقة مع الشـــركاء وصنـــاع القرار في الحكومـــة والمجتمع المدني والخبـــراء والتناغم 
مـــع التزامـــات دولـــة فلســـطين الوطنية والامميـــة والعربية، حيـــث تم عقـــد اجتماعين مركزييـــن للمجلس الاستشـــاري لوزارة 
شـــؤون المرأة والذي يضم وكلاء الوزرات ورؤســـاء المؤسســـات النســـوية ذات العلاقة، كما تم عقد اجتماع خاص بالشـــركاء 

والخبـــراء الدولييـــن، واتفقوا علـــى رؤية وأولويات للمرحلة القائمة كاســـاس للمســـار الاســـتراتيجي عبر القطاعي.

الرؤيا: مجتمع فلســـطيني تســـوده العدالـــة الاجتماعية يتمتع فيه الرجال والنســـاء والفتيـــات والفتيان 
بالمساواة

تلتزم وزارة شـــؤون المرأة والمؤسســـات الشـــريكة بالشـــراكة القائمة، كل في إطــــــار دوره واختصاصه نحو اتخاذ كافة التدابير 
المؤسســـاتية والتشـــريعية والتنظيميـــة اللازمـــة حتـــى يحصـــل كل فرد فـــي المجتمع بغض النظـــر عن عمره او جنســـة على 

الفرص المتســـاوية للمشـــاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية دون تمييز.

نؤمـــن كوزارة وشـــركاء بأن تمتع الرجال والنســـاء والفتيـــات والفتيان بالمســـاواة، ليس مجرد حق من حقوق الانســـان او التزام 
سياســـي، بـــل هو فـــي الأصل التـــزام إنســــــاني أخلاقي  وركيـــزة من ركائز التنمية المســـتدامة والإزدهار، وشـــرط مســـبق 
للدفـــع للأمــــــام فـــي تحقيق الامـــن الغذائي ومكافحـــة الفقر وتحســـين مخرجـــات نوعية التعليـــم وتمتع الجميـــع بمن فيهم 
الاطفال بالصحة والتنشـــئة الجيدة، وتعزيز التماســـك الاجتماعـــي، والتنمية الاقتصادية وتحقيق الامن والســـلم المجتمعي.

رســـالة وزارة شـــؤون المرأة:«تطوير وتغيير السياسات والتشـــريعات والقوانين وتحســـين الخدمات، وبناء الشبكات بما يحقق 
المســـاواة بيـــن الجنســـين، وتعزيـــز التنســـيق مع كافة المؤسســـات الشـــريكة المحليـــة والاقليميـــة والدولية لضمـــان توفير 
الوقايـــة والحمايـــة، والمشـــاركة، والتمكين التنمـــوي )اقتصادياًً، واجتماعياًً، وسياســـياًً، وثقافيـــاًً، وحقوقياًً( وتعزيز ممارســـة 

المرأة الفلســـطينية حقها في المســـائلة«.

تســـتند وزارة شـــؤون المـــرأة في إطار قيادتهـــا للجهود الوطنية والدولية لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة، اولًاً 
علـــى وثيقـــة إعلان الاســـتقلال 1988، والقانون الأساســـي المعدل 2005، والوثيقـــة الحقوقية للمرأة الفلســـطينية 2012، 
وقـــرار المحكمة الدســـتورية العليا بشـــأن ســـمو الاتفاقيـــات الدولية ما لا تتعارض مـــع الثقافة الوطنية والدينيـــة، وثانياًً على 
مجموعـــة مـــن المرجعيـــات الاتفاقيـــات الموقعة او التي التزمـــت بها الحكومة ذات العلاقة بالمســـاواة بين الجنســـين، ومنها 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030، ومنهاج عمل بيجيـــن 1995، والاتفاقية الدوليـــة للقضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 

. المرأة 

3.2. الأولويات عبر قطاعية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة

يختـــص هـــذه القســـم فـــي مجموعـــة الأولويـــات الوطنية التـــي توافق عليها الشـــركاء مـــن المؤسســـات والهيئة الرســـمية 
والقطـــاع الخاصة ومؤسســـات المجتمـــع المدني، كاولويات ذات أهمية قصوى والتي تشـــكل مرجع يســـتند إليه الجميع في 
تحديـــد اســـتراتجيات عملـــة وخططه وبرامجه، مع ملاحظة ان ترتيـــب الأولويات لا يعكس أهميتها حيث ان الأولويات الخمســـة 

علـــى نفس الدرجة مـــن الأهمية.

محـــاور العمـــل الوطنيـــة عبـــر القطاعيـــة للأولويـــة 1، حمايـــة النســـاء من عنـــف الاحتلال الإســـرائيلي 
الجناة. ومســـاءلة 

• محـــور المناصـــرة وحشـــد الجهود الامميـــة والعربيـــة الدوليـــة الرامية لمعاقبة ومســـاءلة اســـرائيل علـــى انتهاكاتها 	
لحقـــوق الفلســـطينين والنســـاء والأطفــــــال وتوثيـــق ورصـــد وتعميم الانتهـــاكات في جميـــع المحافـــل الدولية .

• محـــور مشـــاركة النســـاء والفتيات والمجتمـــع المحلي في الحـــد من عنف الاحتـــال والتوعية في الحقـــوق والتبليغ 	
والمقاضـــاة، والمشـــاركة الفاعلة في في جهود الســـام الرســـمي وغير الرســـمي وصناعة القرار.

• محور الخدمات القانونية وخدمات الحماية للنساء المعنفات من الاحتلال بمهنية عالية وبشكل كافي.	
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• محور  التقارير ونشر البيانات بشكل دوري ومنظم بما يتصل بالقرار 1325	

•  محـــور تدابيـــر الأجهزة الامنية الفلســـطينية لتعزيز مشـــاركة النســـاء فـــي الأجهزة الأمنيـــة وتعزز القيادة المشـــاركة 	
للمـــرأه وتتبنى قرارات وممارســـات تراعـــي منظور النـــوع الاجتماعي.

• محـــور مراجعـــة وتطوير المعايير والخطـــط والبرامج في العمليات الإنســــانية وأعمال الاســــتجابة الطارئة والإنعاش  	
المبكـــر لتعزيز اســـتجابتها لاحتياجات الرجال والنســـاء والاطفـــال وكافة الفئات.

محـــاور العمـــل عبـــر القطاعية الوطنية للأولوية 2، القضـــاء على العنف ضد المرأة فـــي المجالين العام 
التمييز ضدها. والخاص وإنهــاء 

• محور الحماية والتوعية بما يضمن مشاركة وشمول جميع الفئات المجتمعية والمؤسسات والهيئات والافراد.	

• محـــور دعـــم آليـــات الحمايـــة للنســـاء ضحايا العنف والكشـــف عـــن حالات العنـــف بما يشـــمل خدمـــات الحماية في 	
قطـــاع الصحة ووحـــدات حماية الأســــرة والإرشــــاد والنيابة النظامية والشـــرعية.

• محـــور اســـتجابة الأنظمــــة القانونيـــة ومنظومـــة العدالـــة لقضايـــا العنـــف ضد النســـاء ويشـــمل مراجعـــة وتعديل 	
القوانين وإصدار الأنظمــــة والتعليمات اللازمة للإنفاذ وإصدار الدراســـات والتقارير التشـــخيصية لوضع الاســـتجابة 

القانونيـــة لقضايـــا العنـــف المبني على النـــوع الاجتماعـــي وتأثيراته.

• محور العلاقات ما بين الشركاء ذو الصلة في القضاء على العنف والتشبيك والتعاون بين الشركاء	

• تعزيز ادوات المحاسية للمعنفين	

محـــاور العمـــل عبر القطاعية الوطنية للأولوية 3، زيادة تشـــغيل النســـاء وتعميم معاييـــر العمل اللائق 
للنســـاء في القطاع العـــام والخاص والأهلي والمؤسســـات الدولية العاملة في فلســـطين.

• محـــور التدابيـــر الخاصـــة فـــي  بيئة العمـــل اللائق والآمن للنســـاء فـــي القطاع العـــام والخاص والمجتمـــع المدني 	
بمـــا يشـــمل التشـــريعات ذات العلاقـــة فـــي التوظيف، التحـــرش، الأجــــــور، الإجـــازات، التعاقـــد، العقوبـــات، بيئة 
العمـــل، الســـامة والصحـــة المهنية، رعاية الطفل، شـــمول ذوي الإعاقة وأمـــور أخرى والالتزام بهـــا وأعمال الرقابة 

والتفتيـــش وأنظمـــة الشـــكاوى والوصول للمحاكـــم والقضاء والعمـــل النقابي.

• محـــور ريـــادة الاعمال متناهيـــة الصغر والصغيرة والمتوســـطة والاعمـــال الابتكاريـــة المبنية على التقنيـــات العالية 	
والتكنولوجيا  ومنشـــآت الاقتصاد التضامني الاجتماعي والتعاونيات، يشـــمل المحور الشـــمول المالي ومنظومة 
تشـــريعات الاعمـــال وخدمـــات تطوير الأعمال واســـتخدام التكنولوجيــــــا والصناعـــة والذكاء الاصطناعـــي، ومخرجات 

العالي. التعليم 

• محـــور اقتصـــاد الرعاية لضمـــان تقديم خدمـــات رعاية نوعية وميســـورة ومســـتدامة فـــي جميع المناطـــق والفئات 	
المســـتحقة بمـــا  يضمـــن حقوق العامليـــن في منشـــآت الرعاية.

• محـــور التدريـــب المهني والتقنـــي والتعليم العام والذي يشـــمل المســـاقات التدريبية في مجـــالات واعدة ومبنية 	
على الســـوق والتكنولوجيا وشـــاملة للنســـاء من كافة المناطق.

• محور الشـــمول المالي للنســـاء بما يشـــمل التثقيف المالي ورزم خدمات مالية خاصة للنســـاء ووضع آليات لتعزيز 	
وصول النســـاء للخدمات المالية.

• محـــور المـــرأة في صنـــع القرار فـــي المؤسســـات والهيئات الرســـمية ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص والمنظمات 	
الاهليـــة  والاتحـــادات والنقابـــات العماليـــة والنقابـــات المهنية.

محـــاور العمـــل عبر القطاعية الوطنيـــة للأولوية 4، تمكين المـــرأة من الوصول إلى مواقـــع صنع القرار 
والمشـــاركة السياسية والمجتمعية

• محور مشـــاركة المرأة في الســـلطة ومواقع اتخاذ القرار خاصـــة في النقابات المهنية والاتحـــادات والهيئات المحلية 	
العمالية. واللجان  والنقابات 

• محور التربية على الحقوق السياســـية للمرأة تشـــمل الشـــباب والشـــابات والفتيان والفتيات ومختلف المؤسســـات 	
بما فيها الاعلاميـــة والتربوية والدينية.
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•  محـــور تســـليط الضـــوء علـــى المـــرأة الفلســـطينية وقضاياهـــا ومشـــاركتها السياســـية والتعـــاون مـــع الشـــبكات 	
والمؤسســـات الإعلاميـــة والتكنولوجيـــة والحقوقيـــة المؤثـــرة محليـــاً، واقليميـــاً، ودوليـــاً.

• محـــور بنـــاء قـــدرات النســـاء المرشـــحات لمناصـــب اداريـــة عليا ووضـــع التدابيـــر الخاصة فـــي تمكينهـــن من فرص 	
التدريـــب والتطويـــر المهنـــي لوصـــول لقيـــادة المؤسســـات فـــي القطاع الخـــاص والعـــام والاهلـــي والامني.

الأولويـــة 5، تعزيـــز دور ومأسســـة الأليـــات الوطنيـــة الرســـمية وغير الرســـمية المعنية بقضايـــا المرأة 
والنـــوع الاجتماعـــي في كافـــة القطاعات

• محـــور بناء قـــدرات وحدات النـــوع الاجتماعي  للايفـــاء بالتزاماتهـــا وتعزيز مواردها البشـــرية والماديـــة والمالية تجاه 	
الشـــمول والتضميـــن  فـــي كافـــة القطاعـــات وخاصة الوصـــول الى تعليـــم نوعي وشـــامل وخدمـــات صحية جيدة 

وتوفيـــر خدمـــات بنية تحتيـــة ومشـــاركة ثقافية ورياضية ومشـــاركة في فاعلـــة في القـــوى العاملة .

• محـــور البيانات والسياســـات والدراســـات والخطط والموازنـــات والمتابعـــة والتقييم لكافة القطاعـــات ذات الأولوية 	
لتعزيـــز المســـاواة وتمكين المرأة.

• التنسيق والتشبيك مع الآليات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة توسع وتعزز نحو قضايا المساواة بين الجنسين.	

3.3  شركاء نحو التغيير: التزامات وأدوات المؤسسات والهيئات الشريكة في 
تنفيذ الاستراتيجية نحو الأولويات .

تعتبر الاســـرة الفلســـطينية المؤثر والمتأثر الأساســـي في قضايا المســـاواة والعدالة بين الجنســـين، كما تؤثر وتتأثر قضايا 
المســـاواة والعدالة بين الجنســـين بـــــــسياسات المؤسســـات الرســـمية والدولية ومؤسســـات المجتمع المدني ومؤسسات 
القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات وهيئات الحكم المحلـــي وقطاع العدالة، وبشـــكل محدد يمكن تصنيف مجموعات المؤسســـات 

والهيئـــات الاساســـية ذات العلاقـــة في تعزيز المســـاواة وتمكين المرأة الفلســـطينية كما يلي.

• وزارة شـــؤون المـــرأة: يناط بها مســـؤولية قيادة جهود تعزيز المســـاواة والعدالة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة بما 	
يتوافـــق مـــع المرجعيات الوطنيـــة والالتزامات الاقليميـــة والعربية، وضمان دمج وتضمين قضايا النســـاء في عمل 
الـــوزارات والهيئات الرســـمية وتقديـــم الاقتراحات والتوصيات السياســـاتية والتشـــريعية والتنظيمية اللازمة ورصد 
وتشـــخيص الواقـــع والفجوات ذات العلاقـــة ورفع الوعي المجتمعي وحشـــد الجهود الوطنيـــة والدولية تجاه حقوق 

الفلسطينيات. النساء 

• المجلـــس التشـــريعي: الســـلطة التشـــريعية المنتخبـــة والتي يناط بها ســـن القوانيـــن والرقابة على أداء الســـلطة 	
التنفيذيـــة ومســـاءلة الحكومة واقرار الخطة العامة للتنمية والسياســـات العامة، ومناقشـــة واقـــرار قانون الموازنة 

العامة.

• مؤسســـة الرئاســـة: ينتخب رئيس دولة فلســـطين انتخاباً عاماً ومباشـــراً من الشـــعب الفلســـطيني، ويصدر رئيس 	
الدولـــة القــــوانين بعد إقرارها من المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، وفي حالات الضرورة التـــي لا تحتمل التأخير 
يصـــدر الرئيـــس قـــرارات لها قـــوة القانـــون، ويجب عرضها علـــى المجلس التشـــريعي في أول جلســـة يعقدها بعد 

صـــدور هذه القرارات، ويســـاعد مجلس الوزراء في أداء مهامه وممارســـة ســـلطاته.

• مجلـــس الـــوزراء) الحكومـــة(: إعـــداد وتقديـــم مقترحـــات القوانيـــن وإقـــرار الانظمـــة واللوائـــح التنفيذيـــة للقوانين 	
الســـارية، والعمـــل علـــى إعـــداد الموازنات اللازمة والحساســـة للنـــوع الاجتماعي، وتنســـيق وتوجيه كافـــة مكونات 
الجهـــاز الاداري للـــوزارت والهيئـــات الحكومية، واصدار القـــرارات والتوجيهات للجهات ذات الاختصـــاص بتركيز الجهود 
لتحقيـــق تنفيـــذ فاعل وحقيقـــي لالتزامات الحكومة نحـــو تعزيز المســـاواة وتمكين المرأة وفق الخطط والسياســـات 

المتبناة.

• الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والاجهزة الأمنيـــة: تناط فـــي الـــوزارات والهيئات الحكوميـــة مهـــام تنفيذية تتعلق 	
فـــي تنظيـــم وادارة وتقديـــم الخدمات واقتـــراح القوانين والانظمة واصـــدار التعليمات التي تتعلـــق في القطاعات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية وقطـــاع الامن والبيئـــة او القطاعـــات ذات التقاطع مع وزارة شـــؤون المرأة. 
يؤثـــر وبتأثـــر عمل الوزارات والهيئـــات الحكومية على مجمل القضايـــا والفجوات ذات العلاقة في تســـريع الوصول 

لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة.
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• ديـــوان الموظفيـــن العـــام: ينـــاط في الديـــوان مهمة تطويـــر وتنظيم والإشـــراف علـــى الوظيفـــة العامة،وتطوير 	
الإطـــار القانونـــي واللوائح التنفيذية الناظمة للخدمـــة المدنية. وتطبيق التشـــريعات والقوانين والأنظمة المعمول 

بها وتنميـــة وتخطيط وإدارة الموارد البشـــرية.

• الأطـــر النســـوية: هيئـــات مرتبطـــة  بالأحـــزاب السياســـية تعمـــل  ضمـــن أحزابها وفـــي اطار الاتحـــاد العـــام للمرأة 	
الفلســـطينية لحشـــد وتأطير النســـاء الفلســـطينيات وبنـــاء قدراتهن في جميع المناطق، وتنشـــط فـــي التاثير على 
سياســـات الأحـــزاب السياســـية والحكومـــة الفلســـطينية في تبنـــي قضايا المـــرأة وتعزيـــز دور المرأة فـــي قضايا 

الشـــأن العـــام والدفـــاع عـــن حقوقهـــا في جميـــع المجالات ورفع نســـبة تمثيل النســـاء فـــي الأحزاب السياســـية.

• مؤسســـات المجتمـــع المدني: مؤسســـات قائمة علـــى العضويـــة الطوعية يحكمهـــا قانون خـــاص ومجلس إدارة 	
منتخب تعمل في مجال حقوق الانســـان والتمكين النســـوي وفي مجالات التنمية المختلفة. تعمل بشـــكل مباشـــر 
علـــى قضايـــا تعزيز المســـاواة والعدالة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة في برامجهـــا المختلفة، ومن خـــال التوعية 
وبنـــاء القـــدرات والضغـــط والمناصرة وتنظيـــم النســـاء وتطوير الدراســـات والتمثيـــل القانوني وتقديـــم الخدمات 
القطاعيـــة والرصـــد والتوثيـــق لانتهاكات حقوق الانســـان وخاصة حقوق المـــرأة، وتقدم بعض مؤسســـات المجتمع 
المدني الناشـــطة فـــي قطاعات اجتماعيـــة واقتصادية وبيئية خدمات ودعم للرجال والنســـاء فـــي قطاعات الزراعة، 

الأعمـــال، التكنولوجيـــا، البيئة، الطاقة، الدفاع والاستشـــارات القانونيـــة، التعليم، الصحة، الرياضة والشـــباب.

• مؤسســـات التعليـــم العالـــي: يكفل القانـــون الحق فـــي التعليم العالـــي، ويتيح الحريـــة الأكاديميـــة والبحثية التي 	
تعـــزز تنميـــة القيـــم الروحية والأخلاقية والإنســـانية للطالب، ويؤكد على بنـــاء الهوية الوطنية ودعم وحدة الشـــعب 
وترابطـــه؛ ويســـهل عمليات إعـــداد الكوادر البشـــرية المؤهلة مـــن المتخصصين والخبـــراء والباحثيـــن والفنيين في 
حقـــول المعرفـــة بأنواعهـــا بما ينســـجم مع متطلبـــات التنمية الشـــاملة المســـتدامة. يبلغ عدد مؤسســـات التعليم 

العالـــي فـــي فلســـطين 51، منها 19 جامعـــة تقليدية و15 كليـــة جامعية و17 كلية مجتمع متوســـطة.

• المؤسســـات ووكلات الاعـــام: مجموعة من وســـائل الاعـــام المرئي والمســـموع والمقروء ووســـائل التواصل 	
الاجتماعـــي المملـــوك للدولـــة او القطـــاع الخـــاص او مؤسســـات أهليـــة، تعمل وتنشـــط فـــي مجال رفـــع الوعي 
المجتمعـــي حول قضايـــا النوع الاجتماعي، وحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية وحشـــد الرأي العام 

تجـــاه قضايـــا معينة والمســـاهمة في تعزيـــز الثقافة المجتمعيـــة الداعمة لحقوق المـــرأة والمســـاءلة المجتمعية.

• هيئـــات الحكـــم المحلـــي واللجان الشـــعبية فـــي المخيمـــات: حيث بلـــغ إجمالـــي العاملين فـــي الهيئـــات المحلية 	
الدائميـــن في العام 2022، 12,282 منهم %12 نســـاء، وبلغ عـــدد الهيئات المحلية 443 هيئة منها 157 بلدية، 286 
مجلـــس قـــروي و27 هيئـــة محلية. تتأثر حياة الفلســـطينيين من النســـاء والرجـــال والاطفال وكبار العمر والاشـــخاص 
ذوي الإعاقــــــة فــــــي خدمــــــات وإدارة الهيئـــات المحليـــة، خاصـــة تلـــك التـــي تتعلق في تعزيـــز البنيـــة التحتية في 

التجمعـــات الســـكنية والتنميـــة الاقتصادية المحلية الشـــاملة ومســـؤولياتها الاجتماعية.

•  المنظمـــات والمؤسســـات العربية والأممية والدولية : تمويل المؤسســـات الفلســـطينية وبنـــاء قدراتها من أجل  	
تفعيـــل دورهـــا في مجالات التنمية بشـــكل عام وفي مجال دمـــج قضايا النوع الاجتماعي تعمل مؤسســـات الامم 
المتحـــدة علـــى بناء قدرات المؤسســـات الحكوميـــة لتمكينها من القيـــام بالتزاماتهـــا أمام المجتمـــع الدولي، خاصة 

تلـــك المتعلقـــة بتعزيز حقوق المـــرأة ومناهضة العنـــف ضد المرأة.

• وحـــدات النـــوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسســـات الرســـمية:  تعمل وحـــدات النوع الاجتماعـــي على تعميم 	
ودمـــج قضايا النوع الاجتماعي في اســـتراتيجيات وموازنات وخطط عمل الوزارات والمؤسســـات الرســـمية وتطوير 
قـــدرات العامليـــن في كافة المجـــالات المتعلقـــة بالنوع الاجتماعـــي والرصد والمتابعـــة والتقييم لضمـــان الادماج 

في القطاعـــات ذات العلاقة.

• المؤسســـات الممثلـــة للقطـــاع الخـــاص: تعزيـــز الحوكمة في عمل المؤسســـات الأعضـــاء او التي تقـــع في دائرة 	
عمـــل المؤسســـة التمثيلية ممـــا يحد من تضارب المصالـــح في علاقته مـــع القطاع العام، وفي تحســـين الخدمات 

العامـــة للمواطنيـــن في بعـــض المجالات مثـــل الكهرباء والمياه والاتصـــالات وغيرها

• الجهـــاز المركـــزي للإحصاء الفلســـطيني: المؤسســـة الرســـمية المناط بها جمع وتحليل ونشـــر البيانـــات الاحصائية 	
فـــي فلســـطين بهدف توفير بيانـــات دقيقة وموثوقة لدعم عمليـــات التخطيط وصنع القرار فـــي مختلف القطاعات 
ويعمـــل علـــى تنفيذ التعـــدادات الوطنية مثل التعداد الســـكاني، الزراعـــي، والاقتصادي إجراء المســـوح الإحصائية 
حـــول الســـكان، القـــوى العاملـــة، الفقر، الصحـــة، التعليـــم، الصناعـــة، التجـــارة، وغيرها جمـــع البيانـــات الإدارية من 
المؤسســـات الرســـمية وغير الرســـمية. ويعتبر الجهاز مصدراً رئيســـياً للمعلومات التي تســـاعد في بناء السياسات 
والتخطيـــط التنموي المســـتدام، كمـــا يلعب دوراً مهماً فـــي رصد التغيـــرات الاجتماعية والاقتصادية في فلســـطين.
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3.4. تدابير التنسيق مع الشركاء لضمان الوصول للنتائج

ســـتعمل وزارة شـــؤون المـــرأة على تشـــكيل وتطوير عمـــل مجموعة من اللجـــان التي تضم المؤسســـات الشـــريكة وتفعيل 
مشـــاركتها فـــي اللجـــان والهيئـــات الوطنية والدوليـــة ذات العلاقة. ويشـــكل محـــدد تعطي الوزارة أهميــــــة عاليـــة لمجموعة 
العمـــل القطاعيـــة لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين التي تضم المؤسســـات الدوليـــة والوطنية ومنظمـــات المجتمع المدني 
لتنســـيق الجهـــود، واللجنـــة الوطنيـــة الخاصـــة في قيـــادة الجهود الوطنيـــة نحو غايـــات الهـــدف الخامس من اهـــداف التنمية 
المســـتدامة، تعزيز المســـاواة بين الجنســـين  بالإضافــــــة إلى مشـــاركتها في اللجان الخاصة في الأهداف الاخرى، ومن اهم 

اللجـــان والآليـــات الوطنية التي ســـتوليها الـــوزارة اهتمام بالاضافـــة إلى ذلك:

• لجنـــة لدراســـة تعزيـــز عمـــل وحدات النـــوع الاجتماعـــي في الدوائـــر الحكوميـــة: وتهدف إلـــى تعزيز عمـــل وحدات 	
النـــوع الاجتماعي فـــي الدوائر الحكومية واقتراح الآليــــــات اللازمة لمعالجـــة التحديات والاشـــكاليات التي تواجهها، 

ولأهميتهـــا ترأســـها وزيرة شـــؤون المرأة.

• اللجنـــة التحضيريـــة لأعمال القـــدس عاصمة المرأة العربية: تم تشـــكيلها بمرســـوم رئاســـي الهدف من تشـــكيلها 	
تســـليم دولـــة فلســـطين رئاســـة لجنة المـــرأة العربية فـــي جامعة الـــدول العربيـــة وإعـــان القدس عاصمـــة المرأة 
العربيـــة لعام 2025.ترأســـها وزيرة شـــؤون المرأة وعضوية عدد من ذات الاختصاص مـــن الهيئات والدوائر الحكومية 

وأيضاً عـــدد من المجتمـــع المدني.

• اللجنـــة الدائمة للإشـــراف والمتابعة لرصـــد العنف الموجه ضد المرأة: تســـعى اللجنة إلى رصـــد البيانات وتحليلها 	
لإصدار سياســـات وتشـــريعات وقوانين لإنهـــاء العنف المجتمعي الموجـــه ضد المرأة، وإصدار رقـــم وطني موحد 
ليكـــون المرجـــع الرســـمي لدولة فلســـطين، وايضاً نظرا لأهميتة  اللجنة ترأســـها وزيرة شـــؤون المـــرأة وتضم عدد 
مـــن الهيئـــات والدوائـــر الحكومية والنقابات ومؤسســـات المجتمـــع المدني فـــي المحافظات الشـــمالية والجنوبية 

فلسطين. في 

• اللجنـــة الوطنيـــة للموازنات الحساســـة للنوع الاجتماعي: تســـعى اللجنة إلـــى تطوير الالتـــزام الحكومي لتضمين 	
قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي فـــي السياســـات والخطط وبرامـــج الـــوزارات المختلفـــة، وترأســـها وزيرة شـــؤون المرأة 

وعضويـــة الـــوزارات المختلفة.

• اللجنـــة المعنيـــة بمتابعـــة تنفيذ اتفاقيـــة القضاء على كافة أشـــكال التمييز ضدالمـــرأة: تهدف اللجنـــة إلى متابعة 	
اتفاقيـــة القضـــاء على كافـــة أشــــكال التمييز ضد المـــرأة وتنفيذ بنـــود الاتفاقية ومواءمـــة القوانين والتشـــريعات 
والإجـــراءات الوطنيـــة، وتكـــون  برئاســـة مشـــتركة بيـــن وزارة شـــؤون المـــرأة ووزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن وتضـــم 

بعضويتهـــا دوائـــر وهيئـــات حكومية ومجتمـــع مدني.

• لجنـــة وطنية دائمة لرصد ممارســـات وانتهـــاكات جرائم الاحتلال الموجهة ضد النســـاء: وتســـعى اللجنة إلى رصد 	
جرائـــم وانتهـــاكات الاحتـــال المخالفة للقانـــون الدولي الموجـــه ضد الفتيات والنساء.ترأســـها وزيرة شـــؤون المرأة 

وتضـــم فـــي عضويتها دوائر وهيئـــات حكومية ومؤسســـات مجتمع مدني.

• لجنة نظام التحويل الوطني للنســـاء المعنفات: تســـعى اللجنة إلى حوكمة آلية تضمن اســـتقبال وتحويل النســـاء 	
المعنفـــات لضمـــان تلقي الحماية والخدمة للنســـاء طالبـــات المســـاعدة.وترأس اللجنة وزيرة شـــؤون المرأة وتضم  

عضوية دوائر ووزارات حكومية ومؤسســـات مجتمع مدني ومؤسســـات أمنية )الشـــرطة(.

• اللجنـــة الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات والنســـاء:  تســـعى اللجنة إلى رســـم السياســـات والآليات الوطنية 	
لمناهضة العنف الموجه ضد الفتيات والنســـاء. ترأس اللجنة وزيرة شـــؤون المرأة وعضوية المؤسســـات الرســـمية 

المدني. المجتمع  ومؤسسات 

3.5.دور وزارة شؤون المرأة في تسريع الوصول للنتائج

تســـتند وزارة شـــؤون المرأة في تدخلاتها الاســــــتراتيجية بالأســــــاس على فهمها العميق لدورها في إطار رســــــالتها الرامية 
إلـــى تعزيز السياســـات والتشـــريعات وتحســـين الخدمـــات التي تعزز المســـاواة بين الجنســـين وتمكـــن المرأة من المشـــاركة 
الفاعلـــة فـــي جميع القطاعـــات للوصول إلى مجتمع فلســـطيني تســـوده العدالة الاجتماعيـــة وصولًاً إلى المســـاواة وكرامة 

للجميع. العيش 

ســـتعمل وزارة شـــؤون المـــرأة علـــى اتخاذ تدابير تنظيميـــة داخلية ترتكز على تعزيز التنســـيق والشـــراكات الوطنيـــة والإقليمة  
والدوليـــة وفـــق الأولويـــات الوطنيـــة التي تـــم التوافق عليهـــا خلال إعداد هذه الاســـتراتيجية، وبشـــكل محدد ســـتعمل وزارة 
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شـــؤون المـــرأة على قيـــادة الجهود وبناء القـــدرات التنظيميـــة الداخلية علـــى ما يلي:

• مراجعة واقتراح توصيات سياســـاتية وخطط تشـــريعية مبنية على دراســـات وتحليل مســـتمر للمنظومة التشـــريعية 	
فـــي محـــاور الأولويات الخمســـة من كادر مؤهل يعمل بالشـــراكة الكاملة مـــع جميع الأطراف.

• حشـــد الجهـــود الوطنيـــة والدوليـــة والعربيـــة عبـــر أوراق الموقف والمشـــاركات في الهيئـــات والمؤتمـــرات واللجان 	
الدولية والعربية والعلاقات الثنائية لمناصرة حقوق الشـــعب الفلســـطيني بالتركيز على النســـاء وحشـــد الشـــراكات 
التمويليـــة الوطنيـــة والدولية لتمكيـــن المرأة وفق الأولويات بالتنســـيق مع جميـــع الأطراف المعنيـــة وخاصة وزارة 
الخارجيـــة والمغتربيـــن ووزارة التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي والمؤسســـات الحكومية ومؤسســـات المجتمع المدني 

ذات العلاقـــة والاتحـــاد العام للمرأة والأطر النســـوية.

• تبني وتنفيذ برامج توعية وإرشــــــاد تســـتهدف النســـاء والرجال والمجتمع والمؤسسات تســـاهم في تسريع النتائج 	
المخططة.

• تقديـــم الدعـــم الفنـــي والإداري والمعرفة وبنـــاء القدرات لوحـــدات النوع الاجتماعـــي في الـــوزارات والهيئات في 	
جميـــع القطاعـــات لتحســـين أدائهـــا في مجـــال تضمين قضايـــا النـــوع الاجتماعي في الـــوزارات والهيئـــات والقطاع 

الذي تنشـــط فيه.

• تطويـــر وتنفيـــذ نظـــام متابعـــة وتقييـــم يقـــدم رزمة مـــن التقارير حـــول مؤشـــرات قيـــاس أداء الاســـتراتيجية وينتج 	
لمعرفة. ا

• الرصـــد والتوثيـــق لمجمـــل القضايـــا فـــي محـــاور الاســـتراتيجية وخاصـــة مجـــال العنـــف المجتمعـــي، والانتهـــاكات 	
الاســـرائيلية ضـــد النســـاء، والمشـــاركة الاقتصاديـــة والسياســـية وإصـــدار تقاريـــر خاصـــة.

• إجراء الدراسات والتقارير المتخصصة ذات العلاقة في محاور عمل الاستراتيجية وأية قضايا أخرى مستجدة.	

• إعداد التقارير الخاصة في التزامات فلسطين نحو الاتفاقيات الدولية والعربية.	
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القسم الرابع، الأهداف والنتائج الإستراتيجية ومسار العمل 
الاستراتيجي

اســــــتند فريـــق التخطيـــط والموازنة في وزارة شـــؤون المرأة في مراجعة واعتماد المســـار الاســـتراتيجي عبـــر القطاعي على 
رزمة الأولويات الوطنية عبر القطاعية التي تم التوافق عليها مع الشـــركاء كأســــــاس لمحاور المســـار الاستراتيجي، والمفاضلة 
بين الأولويات الوطنية عبر القطاعية بناء على الدروس المســـتفادة من عمل الوزارة والشـــركاء في الاســـتراتيجيات الســـابقة 
مـــع الأخذ بعيـــن الاعتبار الموازنات والمـــوارد المتوفرة في ظل الازمة المالية التي تواجه الحكومة الفلســـطينية والمشـــاريع 

الموقعة. والشراكات  التطويرية 

راعـــت عمليـــة اختيار المســـارات والتدخلات السياســـاتية أيضــــــاًً الإرادة السياســـية للحكومة نحو تعزيز المشـــاركة السياســـية 
والتزاماتهـــا نحـــو الاتفاقيات الدوليـــة والمرجعيات العربيـــة وبرنامج التنمية والتطويـــر 2026-2025 والوضع السياســـي الناتج 
عـــن العـــدوان الاســـرائيلي ومـــا نتج عنـــه من تفاقـــم الأزمة الإنســــــانية فـــي قطاع غـــزة والضفة الغربيـــة والحاجـــات الملحة 

للاغاثـــة والتدخل المبكر للتعافي للنســـاء والاســـر.

يتكـــون المســـار الاســـتراتيجي عبـــر القطاعـــي لتعزيـــز المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة من خمســـة مســـارات فرعية 
تســـاهم بشـــكل ملموس في الوصول »مجتمع فلســـطيني تســـوده العدالة الاجتماعية يتمتع فيه الرجال والنســـاء والفتيات 
والفتيـــان بالمســـاواة« وهــــــذه المســـارات الفرعيـــة هـــي: 1. حماية النســـاء من عنـــف الاحتلال الإســـرائيلي وفـــق القرارات 
الأمميـــة. 2.الاقتصاد الجامع وتشـــغيل النســـاء 3. مســـار القضـــاء على العنف ضد المرأة 4. المشـــاركة السياســـية للمرأة 5. 

مأسســـة الآليات الوطنية الرســـمية وغير الرســـمية.

4.1. مسار فضح عنف وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفق القرارات الأممية

ترتكـــز نظرية التغيير في مســـار فضح انتهاكات الاحتلال والعدوان المســـتمر على غزة والضفـــة الغربية على بنود أجندة المرأة 
والـــسلام والأمن وفـــق القرار رقم 1325 في العـــام 2000 والمواثيق الدوليـــة خاصة القانون الانســـاني الدولي، والتزامات 
الـــدول الاعضـــاء في التوســـط في السلام بطريقة شـــاملة ومســـتدامة، وتحقيـــق السلام والأمـــن الدوليين وإســــــهاماتها 

فـــي منـــع النزاعات وحفظ السلام وحـــل النزاعات وبناء الـــسلام، وتعزيز 
مشـــاركة المرأة الكاملـــة والهادفة والمتســـاوية مع الرجـــل في عمليات 
الـــسلام والحلـــول السياســـية ضرورية للعمـــل الفعال فـــي مجال حفظ 

الـــسلام والوصول إلى نتائج مســـتدامة.

تشـــترط نظريـــة التغييـــر في الوصـــول إلـــى النتائج المرجـــوة في نطاق 
هذا المســـار على تفعيـــل دور الحكومات والمنظمـــات الأممية والدولية 
فـــي معاقبـــة ومســـاءلة إســــــرائيل عـــن جرائمهـــا، وتطوير نهـــج الرصد 
والتوثيـــق للانتهـــاكات وفـــق الآليـــات الدوليـــة وتعميمـــه فـــي الوقـــت 
المناســـب ووضـــع تدابيـــر وطنية ودوليـــة وقائيـــة للحد مـــن الانتهاكات 
الاســـرائيلية مدعومـــة بالوعـــي والمعرفـــة المجتمعيـــة وخاصـــة معرفة 
النســـاء بحقوقهـــن وآليـــات التبليـــغ والشـــكاوى والوصـــول للمحاكـــم، 

وتطويـــر المعاييـــر والخطط والبرامج في العمليات الإنســــــانية وأعمال الاســـتجابة الطارئة والانعاش المبكر لتعزيز اســـتجابتها 
لاحتياجـــات الرجـــال والنســـاء والاطفال وكافة الفئـــات، ويتطلب هذا كله زيادة تمثيل النســـاء في المؤسســـات والهيئات ذات 

العلاقـــة. خصـــص المســـار ثلاثـــة نتائـــج عبـــر قطاعية انبثقـــت من الأولويـــات عبـــر القطاعية التـــي تم التوافـــق عليها.

الهـــدف الاســـتراتيجي لمســـار الحد مـــن عنف الاحـــتلال: تعزيز العمـــل بأجندة المرأة والـــسلام والأمن 
تطبيقـــاًً لقـــرار 1325 لحماية المرأة مـــن الاعتداءات والانتهاكات الإســـرائيلية

ترتكـــز النتائـــج عبـــر القطاعية والتـــدخلات السياســـاتية على ثلاثـــة محاور اساســـية منبثقة من القـــرار الاممـــي، المحور الأول  
الحمايـــة والوقاية والذي يتبني مجموعة من التدابير الخاصة على توفــــــير الحماية الاجتماعية والصحية والنفســـية والقانوني  
وتقديـــم برامـــج تدريبيـــة وتوعوية لمقدمـــي الخدمـــات والمجتمع المحلي وخاصـــة النســـاء والمناطق الأكثر تضـــرراًً من عنف 

المتزايد. الاحتلال 

وقـــف عنـــف الاحـــتلال علـــى النســـاء 
والرجال شـــرط مســـبق لتســـريع تحقيق 
وخاصـــة  المســـتدامة  التنميـــة  غايـــات 
تعزيز المســـاواة بين الجنسين وتحقيق 
التنميـــة  وتحقيـــق  والامـــن  الـــسلام 
الاقتصاديـــة المســـتدامة والحـــد مـــن 
العنـــف المبنـــي على المجتمـــع والفقر 

وتحقيـــق الامـــن الغذائـــي
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4.2 . مسار اقتصاد فلسطيني جامع يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية ويقدرها.

تقـــوم نظرية التغيير لتحقيق اقتصاد فلســـطيني جامع على فرضية أساســـية مفادها أن مشـــاركة المرأة الاقتصادية ليســـت 
فقط شــــــرطاًً مســــــبقاًً، بل هي أيضًًا محرك أساســـي لتحقيق هدفين رئيســــــيين: الأول يتمثل في بناء مجتمع فلســـطيني 
عـــادل تســـوده العدالة الاجتماعية، حيث يتمتع الرجال والنســـاء والفتيات والفتيان بالمســـاواة والحمايـــة والحد من التمييز في 
جميـــع المجالات. والثاني يركز على تحقيق تنمية شـــاملة ومســـتدامة تشـــمل تحســـين جـــودة التعليم وتوفيـــر خدمات صحية 
شـــاملة، وضمـــان الطاقـــة النظيفـــة، والســـكن الملائم، والميـــاه، والعدالة للجميـــع. ويعد تحقيـــق هذه الأهداف مشــــــروطاًً  
بالتـــزام وطنـــي واضـــح بتنفيـــذ البرامج التنمويـــة المتفق عليها، وخاصـــة تلك التي تهدف إلـــى التحول الاقتصـــادي ومعالجة 

الاخـــتلالات البنيويـــة التي يعاني منها الاقتصاد الفلســـطيني.

الهـــدف الاســـتراتيجي لمســـار اقتصاد فلســـطيني جامع، 
زيـــادة مشـــاركة المـــرأة فـــي القـــوى العاملة وفـــق معايير 

اللائق: العمـــل 

يســـعى المسار بشــــــكل محــــــدد إلى تحقيق هــــــدف مركــــــب من ستة  
جوانـــب، 1. زيـــادة عـــدد النســـاء المنخرطـــات فـــي الأعمــــــال التجاريـــة 
الابتكاريـــة التـــي تعتمـــد التقنيـــات العالية. ثانياًً: تعزيز مشـــاركة النســـاء 
فـــي الأعمال متناهية الصغر والصغيرة ومتوســـطة الصغـــر. ثالثاًً: زيادة 
عـــدد النســـاء الحرفيـــات والمهنيـــات العـــاملات فـــي القطـــاع المنظم. 
رابعـــاًً: تعزيـــز انخراط النســـاء في العمـــل التعاوني ومنشـــآت الاقتصاد 
التضامني الاجتماعي. حيث خصــــــص المســــــار أربعـــة نتائج عبر قطاعية 
انبثقـــت مـــن الأولويات عبر القطاعيـــة التي تم التوافق عليها.  خامســـاًً:   
تعزيـــز وصول النســـاء إلى الخدمات المالية الرســـمية والرقمية بشـــكل 
عـــادل وآمـــن، بمـــا يرفع نســـبة امـــتلاك الحســـابات المالية واســـتخدام 
أدوات الإدخار والتمويل والتأمين، ويســـهم في زيادة مشـــاركة النســـاء 
الاقتصاديـــة واســـتقلاليتهن الماليـــة، خاصـــة في المناطق المهمشـــة 
والمتأثـــرة بالأزمـــات. سادســـاًً: تعزيــــــز جاهزية النســـاء رقميـــاًً من خلال 
وزيـــادة  المؤتمتـــة،  والأنظمـــة  التكنولوجيـــا  فـــي  مهاراتهـــن  توســـيع 
اســـتخدام الحلـــول الرقمية في العمـــل والإنتاج والخدمات، بما يحســـن 
فـــرص التشـــغيل، ويرفـــع الكفـــاءة، ويدعـــم التحـــول الرقمي الشـــامل 

والمســـتجيب للنـــوع الاجتماعي.

4.3 . مسار القضاء على العنف ضد المرأة

النـــوع  علـــى  المبنـــي  العنـــف  علـــى  للقضـــاء  التغييـــر  نظريـــة  ترتكـــز 
الاجتماعـــي أولًاً علـــى التزامات دولة فلســـطين ومعالجـــة مجموعة من 
العوامـــل البنيويـــة والهكيليـــة والمؤسســـاتية والتشـــريعية التي تدفع 
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعي للأمـــام. بنيـــة نظريـــة التغيير 
لمســـار الحـــد مـــن العنـــف على ضـــرورة توفـــر مجموعـــة من الشـــروط 
المســـبقة للوصـــول إلـــى النتائـــج والغايـــات المرجـــوة فـــي مقدمتهـــا 
موائمـــة المنظومـــة التشـــريعية والمؤسســـاتية والانفاذ، وبنـــاء ثقافة 
مجتمعيـــة واســـعة رافضة للعنف ومشـــاركة فـــي الحد منـــه، والتعامل 
المؤسســـاتي المنظـــم مـــع الناجيـــات مـــن العنـــف وتقديـــم الخدمـــات 
اللازمـــة فـــي جميـــع القطاعـــات، بالاضافـــة إلـــى بنـــاء منظومـــة متينة 

لنظـــام التحويـــل الوطنـــي وتعزيـــز الروابـــط والعلاقات.

أثر تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء:

• الحـــد مـــن الفقـــر وتعزيـــز الأمـــن 	
الغذائـــي

• للوصـــول 	 الأســـر  قـــدرة  تعزيـــز 
لتعليـــم شـــامل وعـــادل وخدمـــات 

صحيـــة جيـــدة

• الاجتماعـــي، 	 التماســـك  تقويـــة 
والتمييـــز  العنـــف  مـــن  والحـــد 
ودعـــم  النـــوع،  علـــى  المبنـــي 
الاجتماعيـــة. الحمايـــة  أنظمـــة 

• الاقتصـــادي 	 النمـــو  عجلـــة  دفـــع 
الكلـــي  المســـتويين  علـــى 
والمحلـــي، مما يزيد مـــن إيرادات 
الحكومـــة ويقلـــل الاعتمـــاد علـــى 

الاجتماعيـــة. المســـاعدات 

• فـــي 	 النســـاء  مشـــاركة  تعزيـــز 
والسياســـية،  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 

المتســـاوية. والمواطنـــة 

يتقاطع مســـار الحد مـــن العنف المبني 
علـــى النـــوع الاجتماعي مـــع الاهداف 
والنتائـــج ذات العلاقـــة فـــي الوصـــول 
بالمواطنـــة  والتمتـــع  المســـاواة  الـــى 
الكاملـــة للرجـــال والنســـاء وخاصـــة في 
فلســـطيني  اقتصـــاد  إلـــى  الوصـــول 
جامع وتعزيـــز وصول النســـاء للخدمات 
النوعية في كافـــة القطاعات وتمتعهن 
بمســـتويات جيدة مـــن التعليم والصحة 
والوصـــول إلـــى خدمـــات بنيـــة تحتيـــة 
ملائمـــة وفي مقدمتها الســـكن اللائق 
الآمنـــة  والطاقـــة  النظيمـــة  والميـــاه 
والمـــوارد  العدالـــة  إلـــى  والوصـــول 

والمشـــاركة السياســـية.
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الهدف الاستراتيجي مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

ترتكـــز النتائـــج عبـــر القطاعية والتـــدخلات السياســـاتية على ثلاثـــة محاور أساســـية منبثقة من القـــرار الاممـــي، المحور الأول  
الحمايـــة والوقايـــة والذي يتبني مجموعة من التدابير الخاصة على توفــــــير الحماية الاجتماعية والصحية والنفســـية والقانونية  
وتقديـــم برامـــج تدريبيـــة وتوعوية لمقدمي الخدمـــات والمجتمع المحلـــي وخاصة النســـاء والمناطق الأكثر تضــــــرراًً من عنف 
الاحــــــتلال المتزايــــــد، وبشــــــكل محدد خصص المســــــار أربعــــــة نتائج عبر قطاعيـــة انبثقت من الأولويات عبـــر القطاعية التي 

تم التوافـــق عليها.

4.4.  مسار المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة وفي صنع القرار

ترتكـــز نظريـــة التغييـــر لمســـار المشـــاركة السياســـية والمجتمعيـــة على 
التزامـــات دولـــة فلســـطين الوطنيـــة والأمميـــة ذات العلاقـــة، وعلـــى 
مجموعـــة مـــن الأســــــباب التـــي تدفـــع مشـــاركة المـــرأة للخلـــف، حيث 
التعامل وحلها يشـــكل شـــروط مســـبقة للوصول الى النتائـــج المرجوة. 
وترتكز التدخلات الاساســـية التي تندرج في مســـار المشاركة السياسية 
والمجتمعيـــة وفـــي مواقـــع صنـــع القـــرار علـــى الوصـــول إلـــى ثقافة 
مجتمعية ومؤسســـاتية وإرادة سياســــــية تؤمن بأهمية ونتائج المشاركة 
السياســـية للمـــرأة وتدفعهـــا للأمام كونها ضـــرورة تنمويـــة، والوصول 
إلـــى جيـــل واعي ومؤمـــن بحقوق المـــرأة في كافـــة المجـــالات وخاصة 
فـــي قدراتهـــا القياديـــة، وتعزيـــز ثقـــة النســـاء فـــي قدراتهـــا وإمكانيها 
وتوفيــــــر فـــرص التطويــــــر الذاتـــي للمــــــرأة في كافة المجالات الفنية 

والقيادية.

 الهـــدف الاســـتراتيجي،  زيـــادة تفعيل المشـــاركة السياســـية للمـــرأة في الحيـــاة العامـــة ومواقع صنع 
القرار

4.5. مأسسة الآليات الوطنية الرسمية وغير الرسمية

ترتكـــز نظريـــة التغيير في مســـار المأسســــــة والتضمين للآليـــات الوطنية على فرضية أن المســـؤوليات والمهـــام للوصول 
لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة تتطلب التزام الشـــركاء في العمل على الأولويــــــات الوطنــــــية وفــــــق أسس  
المســـاءلة والالتزام في  الأدوار  والمســـؤوليات المناطة بكل طرف، وأن المعلومات والمعرفة والترابط بين الشـــركاء يتطلب 

بيانـــات ومعلومـــات حديثة وموضوعيـــة ومدعمـــة بالحقائقوالــــــدروس 
المســــــتفادة. وأن هـــذا كله شـــرط مســـبق للوصول لجميـــع النتائج في 
المسارات الأربعــــــة التــــــي ذكـــرت فـــي الأقســــــام الســـابقة. يتطلـــب 
أيضـــاًً الوصــــــول إلـــى النتائج بشــــــكل أساســــــي تطوير عمــــــل وأداء 
وحـــدات النـــوع الاجتماعـــي وفقاًً لقــــــرارات مجلـــس الـــوزراء خاصة في 
القطاعـــات الاســـتراتيجية التـــي تؤثـــر على حياة النســـاء مثل قطــــــاعات 

التعليـــم والصحة والحمايـــة الاجتماعية.

الهـــدف الاســـتراتيجي،  تعزيـــز مأسســـة المســـاواة بيـــن 
الجنســـين وتعميـــم احتياجاتهـــم فـــي كافـــة القطاعـــات

ترتكـــز النتائـــج عبر القطاعيـــة والتـــدخلات السياســـاتية ذات العلاقة في 
المأسســــــة والتضميـــن فـــي ثلاثة  محاور عمل، محور وحدات النوع الاجتماعي ومحور الاعلام ، ومحور التنســـيق والتشـــبيك 

وإنشـــاء الروابط.

للمشـــاركة  التغييـــر  مســـار  يدفـــع 
النتائـــج  والمجتمعيـــة  السياســــــية 
والغايـــات الخاصـــة فـــي جميـــع أوجــــــه  
المجـــال  فـــي  والمشـــاركة  المســـاواة 
الاقتصـــادي والحـــد مـــن العنـــف بكافة 
أشــــــكاله بمـــا في ذلك عنـــف الاحتلال 
ووصـــول النســـاء إلـــى خدمـــات نوعية 
اهـــداف  وتحقيـــق  احتياجاتهـــا  تراعـــي 
والمشـــاركة  المســـتدامة  التنميـــة 
السياســـية هـــي وســـيلة وغايـــة فـــي 

نفســـه. الوقـــت 

تســـاهم المأسســـة والتضميـــن تعزيز 
فـــي  المـــرأة  وتمكيـــن  المســـاواة 
والموازنـــات  والبرامـــج  المؤسســـات 
مســــــؤولية   ان  إلـــى  الوصـــول  فـــي 
تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين هي 
كافـــة  وتدفـــع  جماعيـــة  مســـؤولية 

الأمـــام. إلـــى  المســـارات 
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4.6. تقاطعات المسار مع البرنامج الوطني للتنمية والتطوير واهداف التنمية 
المستدامة.

اعتمدت الحكومة الفلســـطينية التاســـعة عشــــــرة، البرنامج الوطني للتنميـــة والتطوير، المرحلة الاولـــى 2026-2025 كوثيقة 
مرجعيـــة لإعداد اســـتراتيجيات الوزارات والهيئات الحكومية 2027-2025. تهدف المرحلة الأولى من البرنامج بشـــكل أساســـي 
إلـــى البـــدء في تنفيذ عمليـــة التحول الاقتصـــادي والارتقاء بمســـتوى الأداء المؤسســـي، وان يمهد الطريـــق لعملية تنمية 
اجتماعيـــة واقتصادية وبيئية شـــاملة وتســـريع التعافي من الصدمـــة الاقتصادية العميقة التي ســـببتها الحرب المدمرة على 
غـــزة والعـــدوان على الضفـــة الغربيـــة، وتنويع النشـــاط الاقتصـــادي، وزيادة مشـــاركة القطاعـــات الاقتصادية الرئيســـية في 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، وخلـــق فرص عمل مســـتدامة فـــي الاقتصاد الوطنـــي خاصة للفئات الشـــابة، وتعزيز الشـــمول 
الاجتماعـــي والقـــدرة علـــى الصمـــود في مواجهـــة الآثار الســـلبية للتحديـــات العالمية الرئيســـية بمـــا في ذلك تغيـــر المناخ، 
وتعزيز الاســـتدامة المالية للمؤسســـات الحكومية مما يســـاعدها على توفير الخدمات الأساســـية وتحســـين جودتها، وتأمين 

إمـــدادات الطاقـــة والغذاء والمياه لأبناء شـــعبنا.

حددت المرحلة الأولى مــــــن البرنامــــــج الوطني للتنميـــة والتطويــــــر 2026-2025، سبعةمبـــادرات تنموية اســـتراتيجية تهدف 
إلـــى دعـــم جهـــود النهـــوض والتحول الاقتصـــادي وتمهيـــد الطريق نحـــو المرونة والاســـتدامة. من خلال اســـتهداف ســـبعة  
مجـــالات ذات أولويـــة قصوى، وهي: 1. أمـــن الطاقة والانتقال إلى مصـــادر الطاقة المتجددة، 2. توطيـــن الخدمات الصحية، 
3. مدفوعـــات رقميـــة لاقتصـــاد رقمي، 4. تعزيز شــــــمولية الحمايـــة الاجتماعية 5. تعزيز اســـتدامة الهيئـــات المحلية 6. تعزيز 

الزراعـــة المســـتدامة والامن الغذائـــي، 7. التعليم من أجـــل التنمية.

يشـــمل البرنامـــج الوطني للتنميـــة والتطوير أربعـــة ركائز أساســـية للتطوير والارتقاء بالأداء المؤسســـي والتـــي تهدف إلى  
اتخـــاذ مجموعـــة مـــن التدابيـــر الضرورية فـــي كل ركيـــزة. الركيـــزة الأولى: السياســـة الماليـــة وإدارة الماليـــة العامـــة، والركيزة 
الثانيـــة: الحوكمـــة وســـيادة القانون وتشـــمل، تعزيز الإطـــار القانوني والمؤسســـي، تحقيـــق العدالة، وترســـيخ الديمقراطية 
وحريـــة التعبير. والركيزة الثالثة: تحســـين بيئة الاســـتثمار والأعمال وتشـــمل رقمنـــة خدمات الاعمال، وتطويـــر البيئة القانونية 
والتشـــريعية، والركيـــزة الرابعـــة: الارتقـــاء بالمنظومة التشـــريعية والمؤسســـية وتحســـين أداء قطاعات الخدمات الاساســـية 

)الميـــاه، والطاقة، والاتصـــالات، والصحـــة، والتعليم، والحمايـــة الاجتماعية(.

تتقاطـــع مســـارات التغيير الخمســـة مـــع الركائـــز الأربعة لبرنامـــج التنميـــة والتطوير ومع المبادرات الســـبعة بشـــكل 
مباشـــر، كما تســـاهم نتائج مســـارات التغيير في دفع أهــــــداف المبــــــادرات والركائــــــز الاربعة للأمام. تساهم ايضاًً 
المبـــادرات والركائـــز فـــي حـــال راعت من حيـــث التصميـــم والتنفيذ قضايـــا النـــوع الاجتماعي في تســـريع الوصول 
للنتائـــج عبـــر القطاعية لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين. لمزيـــد من التفاصيل انظـــر الملحق الجـــدول )أ1-(: الأهداف 

الاســـتراتيجية والنتائج وارتباطها مــــــع برنامج التنميــــــة والتطوير.

تتقاطع جميع مكونات الاســـتراتيجية من حيث الرؤيا عبر القطاعية والأهداف والنتائج الاســــــتراتيجية والتدخلات السياســــــاتية 
مـــع الهـــدف الخامس من أهــــــداف التنمية المســـتدامة  » المســـاواة بين الجنســـين »  والغايات التســـعة المحـــددة في إطار  
الهـــدف الخامـــس، خاصة القضـــاء على التمييز، والعنـــف، والاعتراف بأعمال الرعاية، والمشـــاركة في صنـــع القرار، والوصول 
إلـــى الخدمـــات الصحية، والوصول إلـــى المـــوارد الاقتصادية، وتعزيز اســـتخدام التكنولوجيـــا التمكينية، وتعزيز السياســـات. 
كمـــا تتقاطـــع الاهـــداف والنتائج في المســـارات الخمس المحـــددة مع باقي اهـــداف وغايـــات التنمية المســـتدامة المتعلقة 
فـــي الحـــد مـــن الفقـــر والقضاء على الجـــوع والوصول الـــى تعليم جيد وصحـــة جيدة وطاقـــة نظيفة ومياه وســـكن لائق. كما 
تســـاهم النتائـــج المخططة في تعزيـــز الغايات المرتبطة في البيئة وتعزيز وبناء المؤسســـات ومكافحة الفســـاد، انظر الجدول 

)أ2-(: الأهداف الاســـتراتيجية والنتائـــج وارتباطها مع أهداف التنمية المســـتدامة
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القسم  الخامس: التدخلات السياساتية والمشاريع والموازنة 
التقديرية

يســـتعرض هـــذا القســـم أهم التـــدخلات السياســـاتية والمشـــاريع الجاريـــة والتطويريـــة المرتبطة فـــي النتائـــج الخاصة في 
مســـارات العمل الاســـتراتيجية الخمســـية، ويعـــرض الملحق في الجـــدول)ب(  تفاصيل كل تدخل سياســـاتي والمســـؤوليات 
للـــوزارة والهيئـــة الرئيســـية  ذات العلاقة والجهات المســـاندة. ويســـتعرض ايضاًً هذا القســـم نظرة عامة للموازنـــة التقديرية 

لـــكل نتيجة.

5.1. التدخلات السياساتية والمشاريع

التدخلات السياساتيةالنتيجة عبر القطاعية
الوزارة 

أو الهيئة 
القيادية

المشاريع 
القائمة

المشاريع 
المقترحة

الهـــدف الاســـتراتيجي الأول، تعزيـــز العمـــل بأجنـــدة المـــرأة والـــسلام والأمـــن تطبيقـــاًً لقـــرار 1325 لحماية المـــرأة من 
الإســـرائيلية والانتهاكات  الاعتـــداءات 

2.1 خدمات الحماية 
وجهود الوقاية من 

آثار انتهاكات الاحتلال 
الاسرائيلي تم تعزيزها 

وتوسيعها للنساء 
والفتيات

الخدمـــات  لمقدمـــي  وتوعويـــة  تدريبيـــة  1.برامـــج 
لمواجهة انتهاكات الاحـــتلال في كافة المحافظات.

والصحـــي  الاجتماعـــي  الدعـــم  خدمـــات  2.توفيـــر 
والنفســـي لمواجهة انتهاكات فـــي كافة المجالات.

3.اتخـــاذ تدابيـــر الحمايـــة الواجبـــة من آثـــار انتهاكات 
الاحتلال.
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2.2. جرائم الاحتلال 
الاسرائيلي ضد النساء 

تم رصدها وفضحها 
أمام منظمات حقوق 

الانسان وأجهزة الأمم 
المتحدة والوكالات 

الدولية

1.رصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء.

الجرائـــم  الدولـــي لإدانـــة  المجتمـــع  2.اســـتنهاض 
ووقفهـــا. الإســـرائيلية 

3.التشـــبيك وإقامة الشـــراكات مع منظمات حقوق 
الإنســــــان وأجهـــزة الامـــم المتحـــدة ورفـــع الوعي 
المـــرأة  واقـــع  علـــى  الضـــوء  لإلقـــاء  المجتمعـــي 

الفلســـطينية تحـــت الاحـــتلال.
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2.3. النساء الأكثر 
تتضرراًً من ظروف 

الاحتلال توفرت لهن 
مقومات الصمود 
وخطط الاستجابة 

السريعة

1 وضـــع وتنفيـــذ برامج بناء القدرات لدعم اكتســـاب 
وخطـــط  الصمـــود  مقومـــات  والفتيـــات  النســـاء 

الاســـتجابة الســـريعة

2 التشـــبيك وإقامة الشـــراكات لدعم النســـاء الاكثر 
تضررا من ظـــروف الاحتلال
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التدخلات السياساتيةالنتيجة عبر القطاعية
الوزارة 

أو الهيئة 
القيادية

المشاريع 
القائمة

المشاريع 
المقترحة

الهدف الاستراتيجي الثاني، زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق معايير العمل اللائق

1.1.بيئة العمل في 
القطاع العام والخاص 

والمجتمع المدني 
لائقة وآمنة ومعززة 

للنساء في سوق 
العمل

القوانيـــن  علـــى  تعـــديلات  واقـــرار  1.مراجعـــة 
والانظمـــة والتعليمات الناظمـــة للعمل اللائق من 

منظـــور النـــوع الاجتماعـــي.

دور  لتعزيـــز  وتنظيميـــة  مؤسســـاتية  تدابيـــر   .2
التفتيـــش والرقابـــة والعمل النقابي ومؤسســـات 

العدالــــــة فـــي إنفــــــاذ التشــــــريعات المتبنـــاة.

3.  حـــملات توعيـــة وتدريـــب واستشـــارات قانونية 
وبنـــاء قدرات للنســـاء واللجـــان النســـوية للمطالبة 
بحقوقهـــن وتقديم الشـــكاوى والقضايـــا الحقوقية 

لية. العما

4. وضـــع حوافز وتدابير خاصة لتشـــجيع التحول من 
الاقتصـــاد غيـــر المنظم فـــي قطاعات مختـــارة الى 
الاقتصـــاد المنظـــم وتحفيـــر القطاع الخـــاص لتبني 

معايير العمـــل اللائق.
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1.2. بيئة أعمال شاملة 
وداعمة ومعززة للنمو 

والاستدامة، تتيح 
للنساء الانخراط بفاعلية 

في الاعمال متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة والاعمال 
الابتكارية ومنشآت 

الاقتصاد التضامني 
الاجتماعي والتعاونيات

1.مراجعـــة وتحديث وعصرنة المنظومة التشـــريعية 
والسياســـية بما يراعي الشـــمول وتمكين رياديات 
ورياديـــي الأعمـــال من النمـــو والاســـتمرار وتعزيز 
التنافســـية وفـــق خطـــة تشـــريعية توافقيـــة مبنية 

علـــى التحليـــل المراعي للنـــوع الاجتماعي.

2.تطويـــر منتجات وبرامج مصرفيـــة ومالية مختصة 
قـــدرات  وبنـــاء  القطاعـــات  فـــي مختلـــف  للنســـاء 

النســـاء فـــي المجـــال المالي.

3.توفيـــر خدمـــات تطوير اعمال نوعية وشـــاملة عبر 
حاضنــــــات الأعمـــال والمســـرعات وبرامـــج التمكين 
الواعـــدة  القطاعـــات  علـــى  بالتركيـــز  الاقتصـــادي 

واســـتخدام التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعــــــي.

4.تطويـــر برنامـــج وطنـــي يعمـــل علـــى تعزيـــز دور 
الاقتصـــاد  ومنشـــآت  التعاونيـــات  فـــي  المـــرأة 

الاجتماعـــي. ة، التضامنـــي 
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1.3. اقتصاد رعاية 
فلسطيني منظم، 

يضمن تقديم خدمات 
رعاية نوعية وميسورة 
ومستدامة في جميع 

المناطق والفئات 
المستحقة ويضمن 
حقوق العاملين في 

منشآت الرعاية

خطـــة  وفـــق  الوطنيـــة  التشـــريعات  موائمـــة   .1
الرعايــــــة  بأعمــــــال  الاعتـــراف  تعـــزز  تشـــريعية 
والمســـؤوليات وحســــــن إدارتهـــا والرقابـــة عليهـــا 
منشــــــآت  وإدارة  لإنشــــــاء  حوافــــــز  وتخصيــــــص 

الرعايـــة.

2. دعـــم وتيســـير تأســــــيس أو تطويـــر التعاونيات 
والمنشـــآت المجتمعية الناشـــطة في مجال الرعاية 
وخاصة فـــي المناطـــق الريفية والبعيـــدة عن مراكز 

المدن.

3. برنامـــج توعيـــة مجتمعية يغطي الرجال والنســـاء 
والمؤسسات حول المســـؤولية الجماعية لاقتصاد 
الرعايـــة ودور الرعاية المباشـــرة وغير المباشـــرة في 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتعزيـــز كرامـــة 

للجميع، واســـتدامتها  العيش 

4. تبنـــي وتنفيـــذ برامـــج تدريب وبناء قـــدرات فنية 
ومســـتجيب  ومتطـــور  مســـتمر  وماليـــة  وإداريــــــة 

لاحتياجـــات وواقـــع  منشـــآت الرعايـــة.
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1.4. التدريب المهني 
والتقني متطور 
وشامل ويراعي 

الاحتياجات المتجددة 
لسوق العمل 

والقطاعات الاقتصادية 
الواعدة.

1.حـــملات توعيـــة مجتمعيـــة شـــاملة معـــززة حـــول 
والتعليـــم  المهنـــي  التدريـــب  وأهميــــــة  مجـــالات 

التقنـــي والانخـــراط فيـــه.

التدريـــب  مراكـــز  وتطويـــر  وتهيئـــة  تأســــــيس   .2
المهنـــي والتقنـــي بمـــا يراعـــي احتياجات النســـاء 

والفتيـــات.

ومتابعـــة  مســـتمر  وتعليـــم  مرافقـــة  برنامـــج   .3
للخريجيـــن والخريجـــات مـــن مراكز التدريـــب المهني 

المهنـــي والتعليـــم 

4. تدابيـــر خاصـــة يتم شـــمولها في المراكـــز لتحفيز 
ذوات الإعاقــــــة والنســــــاء مـــن المناطــــــق بعيـــدة 
عن مراكــــــز المــــــدن، أو الملتحقات في مســـاقات 
رياديـــة أو مرتبطة فـــي قطاعـــات اقتصادية واعدة
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1.5  تعزيز وصول 
النساء إلى الخدمات 

المالية الرسمية 
والرقمية بشكل عادل 
وآمن، بما يرفع نسبة 

امتلاك الحسابات 
المالية واستخدام 

أدوات الإدخار والتمويل 
والتأمين، ويسهم 
في زيادة مشاركة 

النساء الاقتصادية 
واستقلاليتهن المالية، 

خاصة في المناطق 
المهمشة والمتأثرة 

بالعدوان.

  إصـــدار أدلـــة ومعاييـــر وطنيـــة للشـــمول المالـــي 
المســـتجيب للنـــوع الاجتماعـــي.

  إدراج مؤشـــرات جندريـــة للشـــمول المالـــي ضمن 
السياســـات والخطـــط الوطنية.

  التنســـيق مع ســـلطة النقد والمؤسســـات المالية 
لتطويـــر منتجات مالية ملائمة للنســـاء.

4.  تعزيـــز الأطـــر التنظيميـــة لحماية المســـتهلكات 
ورقمياًً. ماليـــاًً 

5.   دعم برامج التثقيف المالي والرقمي للنساء.
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1.6 التمكين 
التكنولوجي والأتمتة

1. إدمـــاج منظور النـــوع الاجتماعي في سياســـات 
واســـتراتيجيات التحول الرقمـــي الوطنية

2. تطويـــر أطر تنظيميـــة وتشـــريعية داعمة للأمان 
البيانات وحمايـــة  الرقمي 

3. بنـــاء القـــدرات الرقميـــة والتكنولوجيـــة للنســـاء 
والفتيـــات

ذات  الحكوميـــة  والخدمـــات  الإجـــراءات  أتمتـــة   .4
بالنســـاء الصلـــة 

الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكات  تعزيـــز   .5
التكنولوجيـــة والمؤسســـات 
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الهدف الاستراتيجي الثالث، مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

3.1. منظومة تشريعية 
وسياسية وإجراءات 

عملية مهيئة ومفعلة 
تتماشى مع المعايير 
الدولية للقضاء على 

العنف ضد النساء 
وجميع أشكال التمييز

1.إقــــــرار وتطويـــر التشـــريعات المرتبطـــة بحمايـــة 
العنف. مـــن  المـــرأة 

القانونيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  2.الاســـتمرار 
للنســـاء.

3. تطويـــر الانظمـــة التي تنظم عمل المؤسســـات 
ضـــد  العنـــف  مناهضـــة  مجـــال  فـــي  العاملـــة 
النســـاء والرقابـــة علـــى عمـــل تلـــك المؤسســـات 
وتعزيـــز انظمـــة حمايـــة اجتماعيـــة مســـتجيبة للنوع 

الاجتماعـــي.

4. بنـــاء القـــدرات واســـتحداث برامـــج التوعيـــة في 
مجـــال التشـــريعات والقوانيـــن المناهضـــة للعنف 

النســـاء. ضد 
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3.2. الثقافة والاعراف 
والانماط الاجتماعية 

والمؤسسية مناهضة 
ومعززة لتتمتع النساء 
والفتيات بمجتمع خال 

من العنف ضدهن

1. سياســـات خاصـــة بـــالإعلام ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي التعامل مـــع قضايـــا العنف ضد 

ء. لنسا ا

2.اســـتهداف المؤثريـــن من رجال الديـــن والقضاء، 
والـــطلاب  والشـــباب  والمعلميـــن،  والإعلامييـــن، 
ببنـــاء القدرات وبرامج التوعية حول حقوق الانســـان 

 ، وقضايـــا العنف ضد النســـاء.
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3.3.النساء الضحايا 
والناجيات من العنف 

يتمتعن بتمكين كامل 
من الخدمات خاصة 

العدلية والصحية 
والتعليمية

والعامليـــن  المؤسســـات  قـــدرات  اســـتهداف   .1
والعـــاملات فـــي المؤسســـات التـــي تتعامـــل مع 

النســـاء مـــن ضحايـــا العنف.

الخدمـــات  وتقييـــم  الحـــالات،  ودراســـة  تقييـــم   .2
المقدمـــة للنســـاء ضحايـــا العنـــف والناجيـــات مـــن 

العنـــف والعمـــل علـــى تطويرهـــا.

3. تحســـين الخدمـــات المقدمة للنســـاء مـــن ضحايا 
العنـــف والناجيـــات مـــن العنـــف وتقديـــم خدمـــات 
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الهدف الاستراتيجي الرابع،  زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار

4.1.مشاركة المرأة في 
السلطة ومواقع اتخاذ 
القرار زادت خاصة في 

النقابات والاتحادات 
والهيئات المحلية

ذات  والقوانيـــن  التشـــريعات  وانفـــاذ  تطويـــر   .1
العلاقـــة بمـــا يعـــزز مشـــاركة المـــرأة السياســـية.

2.اجـــراءات تعزز انخراط النســـاء والشـــابات بفاعلية 
فـــي الانتخابات المحليـــة والتشـــريعية والطلابية.

التجاريـــة  للغـــرف  الداخليـــة  الأنظمـــة  3.مراجعـــة 
والاتحـــادات والنقابـــات المهنيـــة بما يضمـــن زيادة 

للنســـاء. السياســـية  ة المشـــاركة 
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4.2.النساء والفتيات 
لديهن فرص المشاركة 

الفاعلة في المجال 
الاجتماعي والثقافي 

والبيئي وتعزيز 
الحوكمة والاصلاح.

1.برنامـــج توعيـــة وتدريـــب لتحصيـــن النســـاء فـــي 
مواقـــع صنـــع القـــرار مـــن الوقـــوع فـــي الفســـاد 
مكافحـــة  جهـــود  فـــي   النســـاء  ومعـــزز  لانخـــراط 

والحوكمـــة. الفســـاد 

النســـاء  مـــع  ومنفـــذة  مصممـــة  مبـــادرات   .2
والمؤسســـات النســـوية  في مجالات حماية البيئة 
والحـــد من آثـــار التغيـــر المناخـــي وتطويـــر الأعمال  

في مجـــال الطاقـــة النظيفــــــة.

3. حوافـــز خاصـــة لانخـــراط النســـاء في الانشـــطة 
ب، والانديـــة الرياضيـــة والثقافيـــة.
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4.3.تسليط 
الضوء على المرأة 

الفلسطينية وقضاياها 
ومشاركتها السياسية 

قد زادت

1.انخـــراط النســـاء الفلســـطينيات وتعزيـــز قدراتهن 
بالمشـــاركة فـــي الهيئـــات الدولية.

ومحتـــوى  خطـــاب  نشـــر  فـــي  الإعلام  2.انخـــراط 
إعلامـــي لتحفيـــز النســـاء علـــى الانخـــراط بالعمـــل 

السياســـي.

3.إحيــــــاء المناســـبات الوطنيـــة والدوليـــة الخاصـــة 
ة. أ لمر با

4. برنامـــج التربيـــة علـــى الحقوق السياســـية للمرأة 
توســـعت وزادت خاصـــة لـــدى الشـــباب والشـــابات 

ن فـــي الجامعات الفلســـطينية.
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التدخلات السياساتيةالنتيجة عبر القطاعية
الوزارة 

أو الهيئة 
القيادية

المشاريع 
القائمة

المشاريع 
المقترحة

الهدف الاستراتيجي الخامس، تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم احتياجاتهم في كافة القطاعات

5.1  قضايا النوع 
الاجتماعي تم تضمينها 

وإدماجها في الخطط 
والسياسات والبرامج 

والمشاريع والموازنات 
القطاعية للمؤسسات 

الرسمية الرئيسية

1.تطويـــر أطــــــر للبيانات والسياســـات والدراســـات 
والخطـــط والموازنـــات وبنـــاء قـــدرات العاملين من 

منظـــور النـــوع الاجتماعي

2 اســـتمرار العمـــل علـــى ضمـــان وصـــول المـــرأة 
والفتيـــات إلـــى تعليـــم نوعـــي.

الشـــاملة  الصحيـــة  والخدمـــات  الرعايـــة  3.توفيـــر 
المهمشـــة. للفئـــات  والنوعيـــة 

4.تحســـين وصـــول النســـاء إلـــى خدمـــات البنيـــة 
التحتيـــة.
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5.2 الإعلام 
الفلسطيني تم 
تعزيزه وتمكينه 

ليستجيب لقضايا النوع 
الاجتماعي

1.توجيـــه الخطـــاب الإعلامـــي ليســـتجيب لقضايـــا 
النـــوع الاجتماعـــي.

إجراءات تمكن الإعلام ليستجيب للنوع الاجتماعي.

2.تعزيز الإعلام الرقمـــي والتكنولوجيا الحديثة في 
نشـــر قضايا المرأة.
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5.3 التنسيق 
والتشبيك مع الآليات 

الوطنية الداعمة 
لتمكين المرأة توسع 

وتعزز نحو قضايا 
المساواة بين 

الجنسين.

المـــرأة  لآليــــــات  معـــززة  التنســـيق  1.إجـــراءات 
بهـــا. والنهـــوض 

2.التشـــبيك المتواصـــل مع الشـــركاء لخلـــق توافق 
وطنـــي على أولويـــات وقضايـــا المرأة.
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5.2. نظرة عامة للموازنة

النتائج الاستراتيجية ذات العلاقة
برنامج الموازنة ذو 

العلاقة

التكلفة الاجمالية المقدرة 
)مليون شيكل( 2025-2027

تطويريةتشغيلية

الهـــدف الاســـتراتيجي الأول، تعزيـــز العمـــل بأجنـــدة المرأة والـــسلام والأمن تطبيقـــاًً للقــــــرار 1325 لحمايـــة المرأة من 
الاعتـــداءات والانتهاكات الإســـرائيلية

النتيجـــة1: خدمـــات الحماية وجهود الوقاية مـــن آثار انتهاكات 
للنســـاء  وتوســـيعها  تعزيزهـــا  تـــم  الاســـرائيلي  الاحـــتلال 

لفتيات. وا
1.53حماية المرأة

النتيجـــة2: جرائـــم الاحـــتلال الاســـرائيلي ضـــد النســـاء تـــم 
رصدها وفضح أمــــــام منظمـــات حقــــــوق الانســـان وأجهزة 

الأمــــــم المتحـــدة والـــوكالات الدولية.
1.53حماية المرأة

النتيجـــة3 النســــــاء الأكثــــــر تتضـــرراًً مـــن ظـــروف الاحـــتلال 
توفرت لهن مقومات الصمود وخطط الاســـتجابة الســـريعة.

1.53حماية المرأة

الموارد المالية المطلوبة للهدف1 )13.5( مليون شيكل

الهدف الاستراتيجي الثاني، زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق معايير العمل اللائق

1.1.بيئـــة العمـــل فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص والمجتمع 
المدنـــي لائقـــة وآمنـــة ومعززة للنســـاء في ســـوق العمل.

36تمكين المرأة

1.2. بيئة أعمال شـــاملة وداعمة ومعززة للنمو والاستدامة، 
تتيح للنســـاء الانخـــراط بفاعلية في الاعمـــال متناهية الصغر 
ومنشـــآت  الابتكاريـــة  والاعمـــال  والمتوســـطة  والصغيـــرة 

الاقتصـــاد التضامني الاجتماعـــي والتعاونيات.

1.53تمكين المرأة

1.3. اقتصـــاد رعايـــة فلســـطيني منظـــم، يضمـــن تقديـــم 
خدمـــات رعايـــة نوعيـــة وميســـورة ومســـتدامة فـــي جميـــع 
المناطـــق والفئـــات المســـتحقة ويضمـــن حقـــوق العاملين 

الرعاية. منشـــآت  فـــي 

1.53تمكين المرأة

1.4. التدريـــب المهنـــي والتقنـــي متطور وشـــامل ويراعي 
الاحتياجات المتجددة لســـوق العمل والقطاعات الاقتصادية 

الواعدة.
1.59.5تمكين المرأة

الموارد المالية المطلوبة للهدف2 )20( مليون شيكل
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النتائج الاستراتيجية ذات العلاقة
برنامج الموازنة ذو 

العلاقة

التكلفة الاجمالية المقدرة 
)مليون شيكل( 2025-2027

تطويريةتشغيلية

الهدف الاستراتيجي 3: مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة

النتيجة1: بيئة تشـــريعية وسياســـية وإجـــراءات عملية مهيئة 
ومفعلـــة تتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة للقضـــاء علـــى 

العنـــف ضد النســـاء وجميـــع أشـــكال التمييز.
0.33حماية المرأة

الاجتماعيـــة  والأنمــــــاط  والأعــــــراف  الثقافـــة  النتيجـــة2: 
والمؤسســـية مناهضـــة ومعـــززة لتتمتـــع النســـاء والفتيات 

بمجتمـــع خـــال مـــن العنـــف ضدهـــن.
1.514.5حماية المرأة

النتيجـــة3 النســـاء الضحايـــا والناجيـــات مـــن العنـــف يتمتعن 
العدليـــة والصحيـــة  الخدمـــات خاصـــة  مـــن  كامـــل  بتمكيـــن 

والتعليميـــة.
1.530حماية المرأة

الموارد المالية المطلوبة 3 )50.8( مليون شيقل

الهدف الاستراتيجي 4: زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار

النتيجة1: مشـــاركة المرأة في الســـلطة ومواقـــع اتخاذ القرار 
زادت خاصـــة في النقابات والاتحـــادات والهيئات المحلية.

1.53تمكين المرأة

النتيجـــة2: النســـاء والفتيـــات لهـــا فـــرص المشـــاركة الفاعلة 
فـــي المجال الاجتماعي والثقافي والبيئـــي وتعزيز الحوكمة 

والاصلاح..
36تمكين المرأة

الفلســـطينية  المـــرأة  علـــى  الضـــوء  تســـليط  النتيجـــة3 
وقضاياها ومشـــاركتها السياســـية قد زادت من خلال العمل 
الفعـــال والتعـــاون مـــع الشـــبكات والمؤسســـات الإعلامية 
والتكنولوجيـــة والحقوقية المؤثرة محليـــاًً، وإقليمياًً، ودولياًً.

0.93تمكين المرأة

الهدف الاستراتيجي 5: تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم احتياجاتهم في كافة القطاعات

النتيجـــة1: قضايـــا النـــوع الاجتماعي تم تضمينهـــا وإدماجها  
في الخطـــط والسياســـات والبرامج والمشـــاريع والموازنات 

القطاعية للمؤسســـات الرســـمية الرئيسية.
33تمكين المرأة

وتمكينـــه  تعزيـــزه  تـــم  الفلســـطيني  الإعلام  النتيجـــة2: 
الاجتماعـــي. النـــوع  لقضايـــا  ليســـتجيب 

31.5تمكين المرأة

النتيجة3 التنســـيق والتشـــبيك مع الآليـــات الوطنية الداعمة 
لتمكيـــن المـــرأة توســـع وتعـــزز نحـــو قضايـــا المســـاواة بين 

. لجنسين ا
31.5تمكين المرأة

الموارد المالية المطلوبة للهدف5 )15( مليون شيقل
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القسم السادس: تدابير المتابعة والتقييم لإدارة الاستراتيجية

 ســـتولي وزارة شـــؤون المـــرأة اهتمامـــاًً خاصا فـــي تفعيل منظومـــة المتابعـــة والتقييم في إطــــــار إدارتها للاســـتراتيجية عبر 
القطاعيـــة وفـــق الـــدور المناط بها في قيـــادة الجهـــود والوطنية والمحليـــة والدولية الرامية لتعزيز المســـاواة بين الجنســـين، 
ووفـــق، الجهـــود التـــي تقوم بهـــا الامانـــة العامة لمجلـــس الـــوزراء، لرصـــد التقدم المحـــرز بتحقيق تـــدخلات الاســـتراتيجيات 
القطاعيـــة وعبـــر القطاعيـــة، والتزاماتهـــا فـــي رصـــد المؤشـــرات الرئيســـية مـــن الاســـتراتيجية الوطنية عبـــر القطاعيـــة للنوع 
الاجتماعـــي إلـــى جانب المؤشـــرات المرتبطـــة بتوصيات لجنة القضـــاء على كافة أشـــكال التمييز وقرار مجلـــس الأمن 1325، 
والعنـــف ضد المرأة، ومنهج عمل بيجين +30، وفي هذا الســـياق ســـتعمل الوزارة على اســـتحداث او تطويـــر الأدوات التالية:

• تفعيـــل وظيفـــة الرقابة والتقييم على مســـتوى وزارة شـــؤون المرأة ووحـــدات النوع الاجتماعي: بالاســـتناد إلى 	
مؤشـــرات قيـــاس الأهـــداف الاســـتراتيجية والنتائج عبـــر القطاعيـــة والمؤشـــرات الواردة فـــي الاســـتراتيجية وفي 
إطـــار مــــــا يتــــــم عليـــه التوافق وطنيـــاً للمؤشـــرات المطلوبة فـــي لتقديـــم التقارير حـــول توطين أهـــداف التنمية 
المســــــتدامة 2030 وفـــي إطـــار المؤشـــرات والمعلومـــات المطلوبـــة للأمـــم المتحـــدة ولجامعـــة الـــدول العربيـــة 
وللحكومـــة الفلســـطينية وســــــيتم تطويـــر نظـــام رقابة وتقييـــم يضمن توفيـــر المعلومات بشـــكل دوري من خلال 
أدوات ومصـــادر معلومـــات وطنيـــة وذات مصداقيـــة. كمـــا ســـيعمل فريق مـــن وزارة شـــؤون المرأة على تنســـيق 
أنشـــطة الرقابـــة والتقييـــم حســـب خطـــة يتـــم تطويرها في هـــذا الســـياق بالتعـــاون مع الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
الفلســـطيني )الشـــريك الرئيســـي في رفـــد المعلومات للنظام( ومشـــاركة فاعلة مـــن وحدات النـــوع الاجتماعي) 
الشـــريك الثانـــي(. ســـيضمن نظام المتابعـــة والتقييم إصـــدار تقارير دوريـــة لجميـــع المعنيين خاصة قيـــادة الوزارة 
واللجـــان والحكومـــة والمنظمـــات الدوليـــة والعربيـــة ذات الشــــأن والمراكز البحثية ومؤسســـات المجتمـــع المدني. 
ســـتعمل الـــوزارة أيضـــاً فــــــي هذا الإطـــار  على تقييـــم دوري للتدخـــات والبرامج والمشـــاريع الرئيســـية المرتبطة 
فـــي تعزيـــز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة من أجل الخروج بدروس مســـتفادة تســـاهم في بنـــاء المعرفة 

. تعميمها و

• تطويـــر الدراســـات والأبحـــاث ذات العلاقـــة وتوظيفهـــا فـــي توجيه الخطـــط والمبـــادرات: ســـتعمل الإدارة العامة 	
للتخطيط والسياســـات وأبحاث النوع الاجتماعي في وزارة شـــؤون المرأة على تخصيص المصادر البشـــرية اللازمة 
وتأهيلهــــا لقيـــادة فرق وطنيـــة من الوزارات ووحدات النـــوع الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدنـــي ومراكز الأبحاث 
لدراســـة وتحليـــل دوري لقضايـــا وفجـــوات النـــوع الاجتماعي فـــي جميـــع القطاعات. ســـتعمل أيضـــاً الإدارة العامة 
للتخطيط والسياســـات على حصر جميع الدراســـات والأبحاث المنشـــورة من قبل مؤسســـات أخرى وتوفيرها باللغة 

العربيـــة لجميـــع المعنيين، كما ســـتعمل علـــى وضع وجهة نظـــر الوزارة في هذه الدراســـات.

• مأسســـة العلاقـــة مع وحـــدات النوع الاجتماعـــي والمطالبة بزيادة عددها: ســـتعمل وزارة شـــؤون المرأة من خلال 	
مجلـــس الوزراء على اصدار قرارات باســـتكمال تشـــكيل او تفعيل وحـــدات النوع الاجتماعي في الـــوزارات والهيئات 
الحكوميـــة والبلديـــات والأجهزة الأمنيـــة وتوفير الكوادر البشـــرية المؤهلة في جميع وحدات النـــوع الاجتماعي. كما 
ســـتعمل الـــوزارة علـــى إيجاد آليـــات متابعة نصف ســـنوية  على مســـتوى الوزراء لعمـــل وحدات النـــوع الاجتماعي 
للوقـــوف علـــى المعيقـــات التـــي تواجهها الوحدات فـــي القيام بالمهـــام المنوطة بها. كما ســـتعمل الـــوزارة على 

بنـــاء مســـتمر لقدرات كـــوادر وحدات النـــوع الاجتماعي من خـــال التدريب وتوفير المصـــادر اللازمة.

• تفعيـــل دور مجموعـــة الاســـتراتيجية والتخطيـــط وإدارة الموازنة والفريق الوطني: تشـــرف الوزيرة بشـــكل مباشـــر 	
علـــى عمل مجموعة الاســـتراتيجية والتخطيط وإدارة الموازنة وأعمال الفريق الوطني المشـــرف على الاســـتراتيجية 
وذلـــك بمســـاندة من وكيـــل وزارة شـــؤون المرأة ومدير عـــام التخطيط والسياســـات فـــي الوزارة. ســـتعمل الوزارة 
علـــى تفعيـــل الـــدور الرقابـــي وأعمـــال المتابعة للمهـــام المخططة في إطـــار مخرجات البرامـــج وإعـــداد تقارير ربعية 
تصـــف التقـــدم المنجز في المهام والمخرجات وســـتعمل الـــوزارة على تفعيـــل دور الفريق الوطني فـــي المراجعة 
الســـنوية للاســـتراتيجية القطاعيـــة من خلال مراجعـــة الإنجازات التي تمت فـــي محاور الاســـتراتيجية من قبل جميع 

الأطـــراف ذات العلاقة.
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• مأسســـة العلاقـــة مـــن منظمات الأمـــم المتحـــدة  والمنظمة العربية للمـــرأة :تلتزم وزارة شـــؤون المـــرأة بتقديم 	
جميع التقارير الســـنوية المطلوبة منها في إطــــــار الاتفاقيات والمعاهــــــدات الدولية وخاصة تقرير اتفاقية القضاء 
علـــى جميع اشـــكال التميـــز ضد المرأة ومنهـــاج عمل بيجيـــن بالإضافة إلى مســـاهمتها في إعـــداد التقارير الدورية 
حـــول الهـــدف الخامـــس من أهــــــدف التنمية المســـتدامة والمتعلقـــة في تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين 
المـــرأة وتفعيـــل دورهـــا وفـــق التزاماتهـــا وما يضمـــن حشـــد الجهـــود والمبـــادرات الدوليـــة الداعمة للاســـتراتيجية 
ومأسســـة العلاقـــة مع المؤسســـات التمويليـــة ومؤسســـات المجتمع المدني بخصـــوص المشـــاريع، حيث تؤدي  

مخرجـــات نظـــام المتابعة والتقييم فـــي دوراً أساســـياً في ذلك.

• تنظيـــم العلاقـــة مـــع مراكز الأبحـــاث والدراســـات والمؤسســـات الاكاديمية ذات العلاقة: ســـتعمل وزارة شـــؤون 	
المـــرأة على تطوير سياســـة خاصة في علاقـــة الوزارة بمراكز الأبحـــاث والجامعات بهدف تفعيـــل دورها في تعميم 
قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي مـــن خلال التعليـــم والبحث وزيـــادة دورها التنمـــوي وخاصـــة المراكز والكليـــات المختصة 
فـــي دراســـات المـــرأة او التنمية او التربية والعلـــوم الاجتماعية، وإصدار التقارير التي تســـاهم في رصد المتغيرات 

وتحليـــل السياســـات والتغذية الراجعة والمســـاهمة ورفد عمليات التخطيط الاســـتراتيجية المســـتقبلية.
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3.نســـبة الزيـــادة فـــي معالجة 
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الشــــــكاوي. ونظام 
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النســـاء  الزيـــادة في  1.نســـبة 
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2. نســـبة الزيـــادة في النســـاء 
الأعمال 20231.31.41.62صاحبـــات 

3. عـــدد التشـــريعات التـــي تم 
تعديلهـــا او تبنيهـــا او الغائهـــا 
لتعزيـــز شـــمول النســـاء فـــي 

قطـــاع الأعمـــال.
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التشـــريعات ح 1.عـــدد 

والسياســـات الوطنية التي تم 
تبنيهـــا لتعزيـــز قطـــاع الرعاية .
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2.عـــدد منشـــآت الرعايـــة التي 
مبـــدأ  وفـــق  خدمـــات  تقـــدم 
التضامـــن مـــن القطـــاع العـــام 
والخاص ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي والنقابـــات والمجتمع 

المحلـــي والهيئـــات المحليـــة
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التدريبيـــة ال المســـاقات  1.عـــدد 
المقدمـــة مـــن مراكـــز وكليـــات 
والتقنـــي  المهنـــي  التدريـــب 
او  تطويرهـــا  تـــم  التـــي 
اســـتحداثها بنـــاء علـــى ســـوق 
والخارجـــي  المحلـــي  العمـــل 
والفتيـــات للنســـاء  وشـــاملة 
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2.نســـبة الزيادة فـــي الخريجين 
إجمالــــــي   مـــن  النســـاء  مـــن 
مســـتويات  فـــي  الخريجيـــن 
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الهـــدف الاســـتراتيجي الثانـــي، تعزيـــز العمـــل بأجندة المـــرأة والسلام والأمـــن تطبيقاًً لقـــرار 1325 
لحمايـــة المرأة مـــن الاعتـــداءات والانتهاكات الإســـرائيلية
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المتخـــذة  الإجـــراءات  1.عـــدد 
الوقايـــة  خدمـــات  لتوفيـــر 
المتضررات  للنســـاء  والحمايـــة 
الإســـرائيلية الانتهـــاكات  مـــن 
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الإغاثـــة  إجـــراءات  1.معـــدل 
تمـــت  التـــي  والانعـــاش 
للنســـاء  الســـريعة  للاســـتجابة 
الانتهـــاكات  مـــن  المتضـــررات 

ئيلية ا ســـر لا ا
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الهـــدف الاســـتراتيجي الثالـــث، مناهضـــة العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعي مكافحـــة جميع 
أشــــــكال العنف ضـــد المـــرأة والفتيات
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او  التشـــريعية  البنـــود  1.عـــدد 
التشـــريعات التـــي تـــم تبنيهـــا 
ذات  الغائهـــا  او  تعديلهـــا  او 
العلاقـــة في الحد مـــن العنف 

لمجتمعـــي. ا
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2. نســـبة الزيـــادة فـــي التـــزام 
اصحـــاب الواجبـــات فـــي انفاذ 
ذات  المقـــرة  التشـــريعات 
العلاقـــة فـــي الحد مـــن جميع 

العنـــف. أشــــــكال 

سيحدد 
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والتدابيـــر  البرامـــج  1.عـــدد 
الوقائيـــة المقدمة مـــن الدولة 
وفـــق المؤشـــر الإقليمي حول 
العنـــف ضد النســـاء والفتيات.

سيحدد 2024
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الخدمـــات  تقديـــم  2.معـــدل 
وفـــق  الدولـــة  مـــن  الممولـــة 
حـــول  الإقليمـــي  المؤشـــر 
العنـــف ضد النســـاء والفتيات.

202347.9%60%70%80%
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الهـــدف الاســـتراتيجي الرابع،  زيادة تفعيل المشـــاركة السياســـية للمرأة في الحيـــاة العامة ومواقع 
القرار صنع 
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1.نسبة النســـاء في المناصب 
)مؤشـــر  الإداريـــة  و  القياديـــة 

كزي( مر
202321.4%25%30%35%
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1.عدد المبـــادرات البرامج التي ال

تشـــمل النســـاء في المجالات 
التـــي لهـــا علاقـــة فـــي حماية 

. لبيئة ا
20250345

2. عـــدد المبادرات والمشـــاريع 
فيهـــا  تشـــارك  التـــي  البيئيـــة 
نســـاء او تقودهـــا مؤسســـات 

نســـوية.
20250345
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الطالبـــات وم مشـــاركة  1.معـــدل 

الطلبـــة. مجالـــس  %60%50%40%202332.2فـــي 

1.معـــدل مشـــاركة الدولة على 
الصعيـــد الوطنـــي والإقليمي 
والدولي لإظهـــار صورة وواقع 

المرأة الفلســـطينية.
202333.3%35%40%50%
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الهدف الاستراتيجي الخامس، تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم احتياجاتهم في كافة القطاعات
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لتخصيـــص  النظـــم  معـــدل 
العامـــة  المخصصـــات  وتتبـــع 
بيـــن  للمســـاواة  المرصـــودة 
الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة من 

الـــوزارات. قبـــل 
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نظام الحماية 
الاجتماعية
المبادرة 

الخامسة: 
تعزيز استدامة 

الهيئات 
المحلية

المبادرة 
السادسة: 

تعزيز الزراعة 
المستدامة 
والأمن   
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المبادرة 
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الإعلاميـــة  المؤسســـات  عـــدد 
التـــي تقـــدم برامـــج أســـبوعية 
ثابـــت علـــى قضايـــا  وبشـــكل 

المـــرأة.
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 نســـبة الزيادة في  الاجتماعات 
مـــع  الـــوزارة  تعقدهـــا  التـــي 
عليهـــا  تشـــرف  التـــي  اللجـــان 
الجهـــود  لتنســـيق  ســــــنويا� 
التشـــبيك  وتعزيـــز  الوطنيـــة 
بيـــن  المســـاواة  لتحقيـــق 

. لجنســـين ا

202355%60%70%80%
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النتائج  عبر القطاعية التي تدفع إلى تحقيق  الهدف الاستراتيجي
مؤشرات قياس الأداءالنتيجة عبر القطاعية

أهدف التنمية المستدامةالبرنامج الوطني للتنمية والتطوير

المؤشرالغايةالركيزةالمبادرة

مسار اقتصاد فلسطيني جامع يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية ويقدرها( للأمام

1.1.بيئـــة العمـــل فـــي القطـــاع 
والمجتمـــع  والخـــاص  العـــام 
المدنـــي لائقـــة وآمنـــة ومعززة 

العمـــل. فـــي ســـوق  للنســـاء 

1.عـــدد التشـــريعات التـــي تـــم تبينهـــا او 
فـــي  العلاقـــة  إلغائهــــــا ذات  او  تعديلهـــا 

اللائـــق. العمـــل  معاييـــر 

2.نســـبة الزيـــادة فـــي أعمــــــال التفتيـــش 
على منشـــآت القطـــاع الاقتصادي المنظم 

المنظم. وغيـــر 

قضايـــا  معالجـــة  فـــي  الزيـــادة  3.نســـبة 
العمل فـــي المحاكـــم ونظام الشــــــكاوي.
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انظر الملحق 
الجدول )أ-2(

1.2. بيئة أعمال شـــاملة وداعمة 
والاســـتدامة،  للنمـــو  ومعـــززة 
تتيـــح للنســـاء الانخـــراط بفاعلية 
فـــي الاعمـــال متناهيـــة الصغر 
والمتوســـطة  والصغيـــرة 
والاعمـــال الابتكاريـــة ومنشـــآت 
التضامنـــي  الاقتصـــاد 

والتعاونيـــات. الاجتماعـــي 

1.نســـبة الزيـــادة فـــي منشـــآت الأعمـــال 
التـــي تقودهـــا نســـاء

2.. عـــدد التشـــريعات التي تـــم تعديلها او 
تبنيهـــا او إلغائهــــــا لتعزيز شـــمول النســـاء 

سةفـــي قطـــاع الأعمال.
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1.3. اقتصـــاد رعاية فلســـطيني 
تقديـــم  يضمـــن  منظـــم، 
خدمـــات رعاية نوعية وميســـورة 
ومســـتدامة في جميع المناطق 
والفئـــات المســـتحقة ويضمـــن 
حقـــوق العامليـــن في منشـــآت 

الرعايـــة.

1.عـــدد التشـــريعات والسياســـات الوطنية 
التـــي تـــم تبنيها لتعزيـــز قطـــاع الرعاية .

2.عدد منشـــآت الرعايـــة التي تقدم خدمات 
وفـــق مبـــدأ التضامـــن مـــن القطـــاع العام 
والخـــاص ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
والنقابـــات والمجتمـــع المحلـــي والهيئـــات 

. لمحلية يز ا
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1.4. التدريـــب المهني والتقني 
ويراعـــي  وشـــامل  متطـــور 
لســـوق  المتجـــددة  الاحتياجـــات 
الاقتصادية  والقطاعـــات  العمل 

الواعـــدة.

1.عدد المســـاقات التدريبيـــة المقدمة من 
مراكـــز وكليـــات التدريب المهنـــي والتقني 
التـــي تم تطويرها أو اســـتحداثها بناء على 
ســـوق العمل المحلي والخارجي وشـــاملة 

للنســـاء والفتيات.

2.نســـبة الزيادة في الخريجين من النســـاء 
من إجمالـــي الخريجيــــــن فـــي مســـتويات 

م التدريــــــب المهنـــي والتقنـــي الأربعة.
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1.5 تمكيـــن اقتصـــادي للنســـاء 
فـــي المناطق المهمشـــة )مثل 
التدريـــب علـــى الحـــرف اليدوية، 

الصغير(. التمويـــل 

عدد برامج التمكين الاقتصادي

عدد المتدربين على برامج الحرف
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)مسار فضح عنف وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفق القرارات الأممية( للأمام

وجهـــود  الحمايـــة  2.1،خدمـــات 
انتهـــاكات  آثـــار  مـــن  الوقايـــة 
تـــم  الاســـرائيلي  الاحـــتلال 
للنســـاء  وتوســـيعها  تعزيزهـــا 

ت. لفتيـــا ا و

1. عـــدد الإجراءات المتخـــذة لتوفير خدمات 
الوقايـــة والحماية للنســـاء المتضررات من 

الانتهاكات الإســـرائيلية.
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ال 2.2. جرائم الاحتلال الاسرائيلي 

رصدهـــا  تـــم  النســـاء  ضـــد 
منظمـــات  أمــــــام  وفضحهـــا 
حقـــوق الانســـان واجهـــزة الامم 
الدوليـــة. والـــوكالات  المتحـــدة 

لمســـاءلة  المتخـــذة  الإجـــراءات  عـــدد   .1
الاســـرائيلي. الاحـــتلال 
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تتضــــــرراًً   الاكثـــر  النســـاء   .2.3
مـــن ظـــروف الاحـــتلال توفـــرت 
لهـــن مقومات الصمـــود وخطط 

الســـريعة. الاســـتجابة 

1.عـــدد إجـــراءات الإغاثـــة والانعـــاش التي 
للنســـاء  الســـريعة  للاســـتجابة  تمـــت 
المتضـــررات مـــن الانتهاكات الاســـرائيلية.
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 2.4 النســـاء  أكثـــر تمثـــيلًاً فـــي 
والمبـــادرات  المفاوضــــــات 
المجتمعيـــة ومبـــادرات الـــسلام  
إنشـــاء »منصـــة وطنية النســـاء 

مـــن أجـــل الـــسلام.

عدد النساء الممثلات في المفاوضـــات

عدد المبادرات.
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مسار القضاء على العنف ضد المرأة

تشـــريعية  منظومـــة   .3.1﻿
عمليـــة  وإجـــراءات  وسياســـية 
مـــع  تتماشـــى  ومفعلـــة  مهيئـــة 
المعاييـــر الدوليـــة للقضـــاء علـــى 
وجميـــع  النســـاء  ضـــد  العنـــف 

التمييـــز أشـــكال 

التشـــريعات  او  التشـــريعية  البنـــود  1.عـــدد 
التي تـــم تبنيهـــا او تعديلهـــا او إلغائها ذات 

العلاقــــــة بالحـــد مـــن العنـــف المجتمعي.

اصحـــاب  التـــزام  فـــي  الزيـــادة  نســـبة   .2
الواجبـــات فـــي انفـــاذ التشـــريعات المقـــرة 
ذات العلاقـــة فـــي الحـــد من جميع اشـــكال 

العنـــف.
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3.2. الثقافـــة والأعراف والأنماط  
والمؤسســـية  الاجتماعيـــة 
مناهضـــة ومعززة لتتمتع النســـاء 
مـــن  خـــال  بمجتمـــع  والفتيـــات 

ضدهـــن العنـــف 

1. عـــدد البرامج والتدابيـــر الوقائية المقدمة 
مـــن الدولة وفـــق المؤشـــر الإقليمي حول 

العنـــف ضد النســـاء والفتيات
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3.3.النســـاء الضحايـــا والناجيـــات 
بتمكيـــن  يتمتعـــن  العنـــف  مـــن 
خاصـــة  الخدمـــات  مـــن  كامـــل 
والتعليميـــة والصحيـــة  العدليـــة 

2.معـــدل تقديـــم الخدمـــات الممولـــة مـــن 
حـــول  الإقليمـــي  المؤشـــر  وفـــق  الدولـــة 

النســـاء والفتيـــات العنـــف ضـــد 
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﻿4.1.مشـــاركة المرأة في السلطة 
زادت  القـــرار  اتخـــاذ  ومواقـــع 
خاصة فـــي النقابـــات والاتحادات 

المحليـــة والهيئـــات 

1.نســـبة النســـاء في المناصـــب القيادية و 
الإدارية
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4.2.النســـاء والفتيـــات لها فرص 
المشـــاركة الفاعلـــة فـــي المجـــال 
الاجتماعـــي والثقافـــي والبيئـــي 

وتعزيـــز الحوكمـــة والاصلاح.

تشـــمل  التـــي  البرامـــج  المبـــادرات  1.عـــدد 
النســـاء في المجالات التـــي لها علاقة في 

البيئة حمايـــة 

2. عـــدد المبـــادرات والمشـــاريع البيئية التي 
تشـــارك فيها نســـاء او تقودها مؤسســـات 

نسوية.
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علـــى  الضـــوء  4.3.تســـليط 
المـــرأة الفلســـطينية وقضاياهـــا 
ومشـــاركتها السياســـية قد زادت

1.معـــدل مشـــاركة الدولـــة علـــى الصعيـــد 
لإظهـــار  والدولـــي  والإقليمـــي  الوطنـــي 

الفلســـطينية المـــرأة  وواقـــع  صـــورة 

2.معـــدل مشـــاركة الطالبـــات فـــي مجالس 
لطلبة ا

4.4 قياديـــة نســـوية مدربة  على 
مهارات الوســـاطة وحـــل النزاعات 

بالتعـــاون مع منظمـــات دولية.

فـــي  والممكنـــات  المتدربـــات  عـــدد   .1
مواضيع مهارات الوســـاطة وحـــل النزراعات 

بالتعـــاون مـــع منظمـــات دوليـــة
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 تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم احتياجاتها في كافة القطاعات(  للأمام

الاجتماعـــي  النـــوع  ﻿5.1  قضايـــا 
فـــي  وادماجهـــا  تضمينهـــا  تـــم 
والبرامـــج  والسياســـات  الخطـــط 
والمشـــاريع والموازنات القطاعية 
للمؤسســـات الرســـمية الرئيسية

معدل النظم لتخصيـــص وتتبع المخصصات 
العامة المرصودة للمســــــاواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة مـــن قبل الوزارات
المبادرة الاولى:

المبادرة الثانية:

المبادرة الثالثة:

الخامسة:

المبادرة 
السادسة

المبادرة السابعة
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تـــم  الفلســـطيني  الاعلام   5.2
ليســـتجيب  وتمكينـــه  تعزيـــزه 

الاجتماعـــي النـــوع  لقضايـــا 

عـــدد المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي تقـــدم 
برامج أســـبوعية وبشـــكل ثابـــت على قضايا 

المرأة

مـــع  والتشـــبيك  التنســـيق   5.3
الآليات الوطنيـــة الداعمة لتمكين 
المـــرأة توســـع وتعزز نحـــو قضايا 

الجنســـين. بين  المســـاواة 

نســـبة الاجتماعات التي تعقدهـــا الوزارة مع 
اللجان التي تشـــرف عليها ســـنويا لتنســـيق 
الجهـــود الوطنيـــة وتعزيز التشـــبيك لتحقيق 

الجنسين بين  المســـاواة 

البيانـــات  اطـــر  5.4تطويـــر   
والسياســـات والدراسات والخطط 
وبنـــاء   ، المطـــورة  والموازنـــات 
منظـــور  مـــن  العامليـــن  قـــدرات 

الاجتماعـــي النـــوع 

مجال العمل ذو العلاقة
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الجدول )أ2-(: الأهداف الاستراتيجية والنتائج وارتباطها مع أهداف التنمية 
المستدامة

الهدف الاستراتيجي الأول : زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق معايير العمل اللائق

النتائج
هدف التنمية 
المستدامة ذو 

العلاقة

ذو  المســـتدامة  التنميـــة  هـــدف  غايـــة 
العلاقـــة

مؤشر غاية هدف 
التنمية المستدامة 

ذو العلاقة

1.1.بيئـــة العمـــل فـــي القطـــاع العـــام 
لائقـــة  المدنـــي  والمجتمـــع  والخـــاص 
ســـوق  فـــي  للنســـاء  ومعـــززة  وآمنـــة 

العمـــل.
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والمنتجـــة  الكاملـــة  العمالـــة  تحقيـــق 
وتوفيـــر العمـــل اللائـــق لجميع النســـاء 
الشـــباب  بما في ذلـــك  والرجـــال، 
والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، وتكافؤ الأجر 
لقـــاء العمـــل المتكافئ القيمـــة، بحلول 

عـــام 2030.

وضـــع وتنفيـــذ سياســـات تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز الســـياحة المســـتدامة التي توفر 
فـــرص العمل وتعزز الثقافـــة والمنتجات 

المحليـــة بحلول عـــام 2030.   

الماليـــة  المؤسســـات  قـــدرة  تعزيـــز 
المحلية على تشـــجيع إمكانيـــة الحصول 
والتأميـــن  المصرفيـــة  الخدمـــات  علـــى 
والخدمـــات الماليـــة للجميـــع، وتوســـيع 

نطاقهـــا.

تعزيز اســـتخدام التكنولوجيـــا التمكينية، 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وبخاصـــة 
والاتصـــالات، مـــن أجـــل تعزيـــز تمكيـــن 

المـــرأةز

1.1.4.5

2.1.4.5

3.1.4.5

a.5.1.1

a.5.2.1

a.5.2

b.5.1

وداعمـــة  شـــاملة  أعمـــال  بيئـــة   .1.2
تتيـــح  والاســـتدامة،  للنمـــو  ومعـــززة 
للنســـاء الانخراط بفاعلية فـــي الاعمال.

1.3. اقتصـــاد رعاية فلســـطيني منظم، 
يضمـــن تقديـــم خدمـــات رعايـــة نوعيـــة 
جميـــع  فـــي  ومســـتدامة  وميســـورة 
المناطـــق والفئات المســـتحقة ويضمن 
حقـــوق العامليـــن في منشـــآت الرعاية.

1.4. التدريب المهنـــي والتقني متطور 
وشـــامل ويراعـــي الاحتياجـــات المتجددة 
لســـوق العمل والقطاعـــات الاقتصادية 

الواعدة.

الهـــدف الاســـتراتيجي الثانـــي، تعزيـــز العمل بأجنـــدة المرأة والـــسلام والأمن تطبيقـــاًً لقرار 1325 
لحماية المـــرأة من الاعتـــداءات والانتهاكات الإســـرائيلية

2.1،خدمـــات الحمايـــة وجهـــود الوقايـــة 
من آثـــار انتهاكات الاحتلال الاســـرائيلي 
للنســـاء  وتوســـيعها  تعزيزهـــا  تـــم 

والفتيـــات.
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الحـــد بدرجـــة كبيـــرة مـــن جميـــع أشـــكال ال

العنـــف ومـــا يتصـــل بـــه مـــن معـــدلات 
كل مـــكان. فـــي  الوفيـــات 

1.2.1.16

2.2.1.16

1.3.1.16

4.1.16

1.1.3.16

2.2. جرائـــم الاحـــتلال الاســـرائيلي ضد 
امـــام  وفضحهـــا  رصدهـــا  تـــم  النســـاء 
منظمات حقوق الانســـان واجهزة الامم 

الدولية. والـــوكالات  المتحـــدة 

2.3. النســـاء الأكثــــــر تضـــرراًً من ظروف 
مقومـــات  لهـــن  توفـــرت  الاحـــتلال 
الصمود وخطط الإســــــتجابة الســـريعة.



45

النتائج
هدف التنمية 
المستدامة ذو 

العلاقة

ذو  المســـتدامة  التنميـــة  هـــدف  غايـــة 
العلاقـــة

مؤشر غاية هدف 
التنمية المستدامة 

ذو العلاقة

الهـــدف الاســـتراتيجي الثالـــث، مناهضـــة العنـــف المبني علـــى النـــوع الاجتماعي مكافحـــة جميع 
اشـــكال العنف ضـــد المـــرأة والفتيات

وسياســـية  تشـــريعية  منظومـــة   .3.1
ومفعلـــة  مهيئـــة  عمليـــة  وإجـــراءات 
تتماشـــى مـــع المعايير الدوليـــة للقضاء 
على العنف ضد النســـاء وجميع أشـــكال 

التمييـــز.
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القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضد ال
النســـاء والفتيات في كل مكان.

القضاء علـــى جميع أشـــكال العنف ضد 
جميـــع النســـاء والفتيات فـــي المجالين 
العـــام والخـــاص، بما فـــي ذلـــك الاتجار 
وغيـــر  الجنســـي  والاســـتغلال  بالبشـــر 

ذلـــك مـــن أنواع الاســـتغلال.

القضاء على جميع الممارســـات الضارة، 
من قبيـــل زواج الأطفال والـــزواج المبكر 
والـــزواج القســـري، وتشـــويه الأعضـــاء 

التناســـلية للإناث )ختـــان الإناث(.

،1.2.5 ، 1.1.5

2.2.5

1.1.3.5

2.1.3.5

والانمـــاط  والاعـــراف  الثقافـــة   .3.2
مناهضـــة  والمؤسســـية  الاجتماعيـــة 
والفتيـــات  النســـاء  لتتمتـــع  ومعـــززة 
ضدهـــن. العنـــف  مـــن  خـــال  بمجتمـــع 

مـــن  والناجيـــات  الضحايـــا  3.3.النســـاء 
مـــن  كامـــل  بتمكيـــن  يتمتعـــن  العنـــف 
والصحيـــة  العدليـــة  خاصـــة  الخدمـــات 

. لتعليميـــة ا و

الهدف الاســـتراتيجي الرابع،  زيادة تفعيل المشـــاركة السياســـية للمرأة في الحيـــاة العامة ومواقع 
القرار صنع 

الســـلطة  فـــي  المـــرأة  4.1.مشـــاركة 
ومواقـــع اتخـــاذ القـــرار زادت خاصـــة في 
النقابـــات والاتحادات والهيئـــات المحلية
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كفالـــة مشـــاركة المـــرأة مشـــاركة كاملـــة 
وفعالـــة وتكافـــؤ الفـــرص المتاحـــة لهـــا 
للقيادة علـــى قدم المســـاواة مع الرجل 
على جميع مســـتويات صنـــع القرار في 
الحيـــاة السياســـية والاقتصادية والعامة

1.1.5.5

2.1.5.5

3.1.5.5

2.5.5

فـــرص  لهـــا  والفتيـــات  4.2.النســـاء 
المجـــال  فـــي  الفاعلـــة  المشـــاركة 
الاجتماعـــي والثقافي والبيئـــي وتعزيز 

والاصلاح. الحوكمـــة 

المـــرأة  علـــى  الضـــوء  4.3.تســـليط 
ومشـــاركتها  وقضاياهـــا  الفلســـطينية 

زادت قـــد  السياســـية 

الهدف الاســـتراتيجي الخامس، تعزيز مأسســـة المســـاواة بين الجنســـين وتعميـــم احتياجاتهم في 
القطاعات كافة 

تـــم  الاجتماعـــي  النـــوع  5.1.قضايـــا 
الخطـــط  فـــي  وادماجهـــا  تضمينهـــا 
والمشـــاريع  والبرامـــج  والسياســـات 
للمؤسســـات  القطاعيـــة  والموازنـــات 

الرئيســـية الرســـمية 
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وشـــفافة  فعالـــة  مؤسســـات  انشـــاء 
جميـــع  علـــى  للمســـاءلة  وخاضعـــة 

ت يا لمســـتو ا

نحـــو  علـــى  القـــرارات  اتخـــاذ  ضمـــان 
مســـتجيب للاحتياجـــات وشـــامل للجميع 
جميـــع  علـــى  وتمثيلـــي  وتشـــاركي 

ت يا لمســـتو ا

كفالة وصول الجمهـــور إلى المعلومات 
وفقـــاًً  الأساســـية،  الحريـــات  وحمايـــة 
والاتفاقـــات  الوطنيـــة  للتشـــريعات 

الدوليـــة

تعزيز المؤسســـات الوطنية ذات الصلة، 
بوســـائل منها التعـــاون الدولي، ســـعياًً 
لبناء القـــدرات على جميع المســـتويات، 
ولا ســـيما فـــي البلـــدان الناميـــة، لمنع 

العنـــف ومكافحة الإرهـــاب والجريمة

c.5.1

5.2. الاعلام الفلســـطيني تـــم تعزيـــزه 
النـــوع  لقضايـــا  ليســـتجيب  وتمكينـــه 

عـــي الاجتما

5.3. التنســـيق والتشـــبيك مـــع الآليات 
الوطنيـــة الداعمة لتمكين المرأة توســـع 
بيـــن  المســـاواة  قضايـــا  نحـــو  وتعـــزز 

الجنســـين.
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الجدول )ب(: التدخلات السياساتية والمشاريع  التطويرية

الهدف الاستراتيجي الأول : زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وفق معايير العمل اللائق
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الوزارة أو الهيئة 
المخرجات الرئيسية المتوقعةالحكومية المسؤولة

الترابط مع 
الاستراتيجيات عبر 

القطىاعية
المشاريع الرئيسية
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النتيجة 1.1..بيئة العمل في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لائقة وآمنة ومعززة للنساء في سوق العمل
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جهة المسؤولية ا

الرئيسية:  وزارة 
العمل

فـــي  تتعلـــق  التـــي  1.التشـــريعات 
منظومـــة العمـــل اللائق يتـــم مراجعتها 
السياســـات. وتحليـــل  دراســـات  وفـــق 

2. خطـــة تشــــــريعية خاصــــــة بالعمــــــل  
اللائق المراعي للشـــمول يتم اعتمادها 

بمشـــاركة جميـــع الاطراف.

3, مســـودات ومقترحات لتشـــريعات او 
تعديـــل تشـــريعات يتم رفعها ونقاشـــها 

لصنـــاع القرار.

4. حـــوار ثلاثـــي منظـــم وفاعـــل حـــول 
العمـــل  فـــي  التشـــريعية  المنظومـــة 

. اللائـــق 

5. سياســـة خاصـــة فـــي العمـــل المرن 
فـــي القطـــاع العـــام تـــم تبنيها.
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جهة المسؤولية 
المساندة: وزارة 

العدل، وزارة 
الاقتصاد، وزارة 

التنمية الاجتماعية، 
وزارة شؤون المراة، 

النقابات والاتحادات، 
منظمة العمل 
الدولية، رئاسة 

الوزراء
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جهة المسؤولية و
الرئيسية: وزارة 

للتفتيـــش فـــي وزارة العمل العامـــة  1.الادارة 
العمـــل تـــم تزويدهـــا بالموارد البشـــرية 
اللوجســـتي  والماديـــة اللازمـــة والدعم 

اللازم.

فـــي  للتفتيـــش  العامـــة  الادارة  كادر   .2
الـــوزارة تــــــم تدريبيـــه بشـــكل مســـتمر 
العمـــل  ومعاييـــر  التشـــريعات  وفـــق 

اللائـــق.

3. النقابـــات طـــورت دورها فـــي متابعة 
قضايـــا العمال مـــن الجنســـين ومتابعة 

ياهم. قضا

4. مؤسســـات العدالـــة وضعـــت تدابيـــر 
خاصـــة لتســـريع التقاضي فـــي القضايا 

لية. لعما ا

للقطـــاع  التمثيليـــة  المؤسســـات   .5
الخـــاص وضعـــت آليات ملزمـــة للاعضاء 

فيمـــا يتعلـــق فـــي العمـــل اللائـــق

جهة المسؤولية 
المساندة: النقابات 

والاتحادات، 
المؤسسات 

التمثيلية للقطاع 
الخاص، شبكات 

مؤسسات المجتمع 
المدني، وزارة 

الحكم المحلي، 
وزارة شؤون المرأة، 

منظمة العمل 
الدولية.
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جهة المسؤولية ل

الرئيسية: وزارة 
شؤون المرأة

تســـتهدف  منظمـــة  توعيـــة  1.برامـــج 
النســـاء العاملات واللجان فـــي الحقوق 

العماليـــة

مـــن  تقـــدم  عماليـــة  توعيـــة  برامـــج   2
الاذاعات وتلفزيون فلســـطين ووكالات 

الرســـمية. الاعلام 

3. دعـــم قانون مقدم للنســـاء المنتهكة 
العمالية. حقوقهن 

وتفعيـــل  تاســـيس  ودعـــم  تيســـير    .4
والنقابيـــة العماليـــة  اللجـــان 

5. خـــط مجاني لشـــكاوى المـــرأة العاملة 
فاعلـــة ومعمـــم على جميع النســـاء في 

جميـــع المحافظات.

جهة المسؤولية 
المساندة: 

الاتحادات، وزارة 
العمل، وزارة العدل، 

النيابة العامة، 
الاعلام الرسمي
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جهة المسؤولية 
الرئيسية: وزارة 

الاقتصاد الوطني

1.سياســـة وطنيـــة خاصـــة فـــي تدابيـــر 
غيـــر  الاقتصـــاد  مـــن  للتحـــول  وحوافـــر 

المنظـــم. القطـــاع  الـــى  المنظـــم 

2. حوافز مقدم مـــن وزارات الاختصاص 
النســـاء  مشـــاريع  لتحويـــل  والهيئـــات 
الـــى القطـــاع المنظـــم يشـــمل الزراعة، 
الرقمـــي،  والاقتصـــاد  والاتصـــالات 
وعـــاملات  المنـــزل،  مـــن  والعـــاملات 

المنـــازل.

3. اعفاءات ضريبية خاصة في مشـــاريع 
النســـاء في قطاعات محددة

جهة المسؤولية 
المساندة: وزارة 

العمل، وزارة المالية، 
وزارة شؤون المرأة، 
صندوق التشغيل، 
وزارة الزراعة، وزارة 
التتنية الاجتماعية، 

وزارة الاتصالات 
والاقتصاد الرقمي
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1.2. بيئـــة أعمـــال شـــاملة وداعمـــة ومعـــززة للنمو والاســـتدامة، تتيح للنســـاء الانخـــراط بفاعليـــة في الاعمـــال متناهية 
الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة والاعمـــال الابتكارية ومنشـــآت الاقتصـــاد التضامنـــي الاجتماعـــي والتعاونيات
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جهة المسؤولية ت

الرئيسية

وزارة الاقتصاد 
الوطني

1.التشـــريعات التي تتعلق في الاعمال 
التجاريـــة يتـــم مراجعتهـــا وفق دراســـات 

وتحليل السياســـات.

2. خطـــة تشـــريعة خاصـــة فـــي مختلف 
القطاعـــات بالأعمـــال التشــــــريعة بمــــــا 
اعتمادهـــا  يتـــم  الشــــــمول  يراعـــي 

الاطـــراف. جميـــع  بمشـــاركة 

3, مســـودات ومقترحات لتشـــريعات او 
تعديـــل تشـــريعات يتم رفعها ونقاشـــها 

لصنـــاع القرار.

4. حـــوار ثلاثـــي منظـــم وفاعـــل حـــول 
فـــي  الخاصـــة  التشـــريعية  المنظومـــة 

التجاريـــة الاعمـــال 

جهة المسؤولية 
المساندة: وزارة 

العدل، العمل، وزارة 
التنمية الاجتماعية، 

وزارة شؤون المراة، 
النقابات والاتحادات، 

منظمة العمل 
الدولية، رئاسة 

الوزراء
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جهة المسؤولية 
الرئيسية: سلطة 
النقد الفلسطينية

جهة المسؤولية 
المساندة: 

وزارة الاقتصاد، 
مؤسسات 

المجتمع المدني، 
البنوك والشركات 

التمويلية، وزارة 
شؤون المرأة،

1.خطـــة وطنيـــة للشـــمول المالـــي مع 
برنامـــج تنفيـــذي مبينـــة علـــى الحوار

2. النســـاء ورياديات الأعمال والمهنيات 
تتلقى تدريـــب وتثقيف مالي

المصرفيـــة  والمنتجـــات  البرامـــج   .3
والماليـــة القائمة تتضمـــن حوافر خاصة 

النســـاء. لشـــمول 

4. ادلـــة ومـــواد اعلاميـــة خاصة للنســـاء 
المالية. للخدمـــات  والوصـــول 

5. منـــح وجوائز مالية خاصة للنســـاء في 
. قطاعات واعدة 
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

صندوق التشغيل 
الفلسطيني

1.خدمـــات تطوير الأعمال والمســـرعات 
لشـــمول  خدماتهـــا  وتوســـع  تطويـــر 
النســـاء فـــي جميع المحافظـــات وخاصة 

للمناطـــق والفئـــات الأقـــل حظـــاًً.

المؤسســـات  مـــع  متينـــة  روابـــط   .2
المســـتوى  والهيئـــات والريادييـــن على 
والشـــتات  والدولـــي  العربـــي 
الفلســـطيني لتبـــادل الخبـــرات وتجنيـــد 

لدعـــم ا

3. ملتقى وطني لحاضنات ومســـرعات 
والمعـــارف  الخبـــرات  لتبـــادل  الأعمـــال 
وتطويـــر مناهـــج العمل وآليـــات التوعية 
والترويـــج للاعمـــال الريادية  بمـــا يراعي 
الشـــمول خاصـــة الوصول والاســـتدامة

4. برنامـــج للتحـــول والاقتصـــاد الرقمي 
للاعمـــال الرياديـــة يرتكـــز علـــى التوعية 

والمرافقة. والتدريـــب 

5. الخريجـــات مـــن مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي تتلقـــى التدريـــب

جهة المسؤولية 
المساندة مؤسسات 

التعليم العالي، 
حاضنات ومسرعات 

الاعمال، وزارة 
الاقتصاد،
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جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 
العمل التعاوني

والمجموعـــات  التعاونيـــات  1.تدريـــب 
النســـوية العاملـــة في منشـــآت اعمال 

تعاونيـــة غيـــر مســـجلة

2. خدمـــات تطويـــر الاعمـــال للتعاونيات 
والمجموعـــات النســـوية فـــي منشـــآت 
تعاونيـــة غيـــر رســـمية متوفـــرة بنوعيـــة 
وكميـــة تتوافـــق مـــع مبـــادىء الاقتصاد 

التضامنـــي الاجتماعـــي

والتمويـــل  الضرائـــب  فـــي  حوافـــز   .3
وشـــراء المنتجات والتسويق للتعاونيات 

الرســـمية. الرســـمية وغير 

عـــن  والباحثـــات  الحرفيـــات  النســـاء   .4
عمـــل والمهنيـــات تتوفر لهـــن المعرفة 
اللازم  والتيســـير  والادلـــة  والادوات 

تعاونيـــات. لتأســـيس 

جهة المسؤولية 
المساندة

صندوق التشغيل 
الفلسطيني، وزارة 

شؤون المرأة، 
وزارة الزراعة، وزارة 

الاقتصاد، وزارة 
المالية، مؤسسات 

التمويل
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1.3.اقتصاد رعاية فلسطيني منظم، يضمن تقديم خدمات رعاية نوعية وميسورة ومستدامة في جميع المناطق والفئات المستحقة 
ويضمن حقوق العاملين في منشآت الرعاية
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جهة المسؤولية من

الرئيسية: وزارة 
التنمية الاجتماعية

1.التشـــريعات التي تتعلـــق في بأعمال  
الرعايـــة يتـــم مراجعتهـــا وفـــق دراســـات 

السياســـات. وتحليل 

2. خطـــة تشـــريعة خاصـــة فـــي اقتصاد 
المســـؤولية  يراعـــي   بمـــا  الرعايـــة 
الجماعيـــة يتم اعتمادها بمشـــاركة جميع 

الاطـــراف.

3, مســـودات ومقترحات لتشـــريعات او 
تعديـــل تشـــريعات يتم رفعها ونقاشـــها 

لصنـــاع القرار.

4. حـــوار ثلاثـــي منظـــم وفاعـــل حـــول 
فـــي  الخاصـــة  التشـــريعية  المنظومـــة 

التجاريـــة. الاعمـــال 

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارة شؤون المراة، 
وزارة الاقتصاد، 

وزارة العمل، 
منظمات المجتمع 

المدني، مؤسسات 
اصحاب الاعمال، 

النقابات والاتحادات
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جهة المسؤولية 

الرئيسية

وزارة التنمية 
الاجتماعية، وزارة 

الحكـــم الحكم المحلي تشـــمل  حكوميـــة  1,سياســـة 
ودعـــم  انشـــاء  فـــي  خاصـــة  المحلـــي 
تعاونيـــات ومنشـــآت في مجـــال الرعاية 
الاجتماعيـــة فـــي الـــوزارات والـــوزارات.

تأسيســــــها   يتـــم  حضانـــة  دور    .2
النقابـــات. قبـــل  مـــن  وتطويرهـــا 

3. دور حضانة يتم تاسيســـها وتطويرها 
من قبل الهيئـــات المحلية.

4. دور حضانة يتم تاسيســـها وتطويرها 
من قبل مؤسســـات القطاع الخاص.

5. دور حضانة يتم تاسيســـها وتطويرها 
من قبـــل الوزارات.

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارة التنمية 
الاجتماعية، وزارة 

شؤون المرأة، 
النقابات، ديوان 

الموظفين، هيئة 
العمل التعاوني، 

القطاع الخاص
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

وزارة شؤون المرأة

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارة التنمية 
الاجتماعية، النقابات، 

مؤسسات القطاع 
الخاص، مؤسسات 

المجتمع المدني

فـــي  وممكنـــة  ناجحـــة  عمـــل  1.نمـــاذج 
مجـــال اقتصـــاد الرعايـــة في فلســـطين 

ومنشـــورة. معممـــة 

تشـــمل  الاطـــراف  بيـــن  حـــوار   .2
والـــوزارات  والمؤسســـات  النقابـــات 
حول المســـؤولية الجماعية عـــن خدمات 

الرعايـــة.

حـــول  عامـــة  ولقـــاءات  عمـــل  ورش   .3
الجماعيـــة. المســـؤولية 

4. حملـــة توعيـــة مجتمعية واســـعة حول 
تقديـــم  فـــي  الاجتماعيـــة  المســـؤولية 
النســـاء  علـــى  ذلـــك  ونتائـــج  الرعايـــة 

والمجتمـــع

ة 
فني

ت 
درا

 ق
ناء

وب
ب 

دري
ج ت

ام
 بر

يذ
نف

وت
ي 

تبن
 .4

ب 
جي

ست
وم

ور 
ط

مت
 و

مر
ست

 م
ية

مال
 و

ية
دار

وا
ت

جا
تيا

لاح
ل

جهة المسؤولية 
الرئيسية

وزار التنمية 
الاجتماعية

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارة المالية، القطاع 
الخاص، الحكم 

المحلي

1.مـــواد وأدلـــة تدريـــب لخدمـــات الرعاية 
وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة معدة

فـــي  الاداريـــة  والهيئـــات  2.العاملـــون 
التدريـــب  تتلقـــى  الرعايـــة  مؤسســـات 
المناســـب وفـــق الاحتياجـــات التطويرية

فـــي  الخاصـــة  واللـــوازم  المعـــدات   .3
بتكلفـــة  متوفـــرة  الرعايـــة  مؤسســـات 

ونوعيـــة ميســـرورة 

النتيجة1.4،. التدريب المهني والتقني متطور وشامل ويراعي الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارة التنمية 
الاجتماعية، وزارة 

العمل، وزارة شؤون 
المرأة، مؤسسات 

المجتمع المدني

1.مناهـــج التعليـــم العـــام تتضمـــن ابراز 
اهمية ودور ومجـــالات التدريب المهني 
والتعليـــم التقني بما يراعي الشـــمول.

توعيـــة مجتمعيـــة منظمـــة  حـــملات   .2
وتســـتهدف الرجـــال والنســـاء والفتيات 
والفتيـــات حـــول دور ومجـــالات التدريب 
القطاعـــات  علـــى  بالتركيـــز  المهنـــي 

الواعـــدة

3. مراجعـــة وتحديـــث الاحصـــاءات التي 
تتعلـــق في التعليـــم والتدريـــب التقني 
والمهنـــي بمـــا يراعـــي منظـــور النـــوع 

الاجتماعـــي
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارات العمل، 
التنمية الاجتماعية، 

التربية والتعليم 
العالي

مراكـــز  لتطويـــر  وطنيـــة  عمـــل  1.خطـــة 
وفـــق  والتقنـــي  المهنـــي  التدريـــب 
دراســـة واقع تراعي الشـــمول والتطوير 
ومســـتجينية لتضميـــن تخصصـــات في 
قطاعـــات واعدة وفق احتياجات الســـوق 

المحلـــي والعربـــي.

2. مراكـــز وفـــروع تدريب مهنـــي وتقني 
فـــي المحافظات تم تأسيســـها

3. المـــوارد الماليـــة والبشـــرية والمادية 
تـــم توفيرهـــا لمراكـــز التدريـــب المهني 
الاحتياجـــات  يراعـــي  بمـــا  والتقنـــي 

والشـــمول. التطويريـــة 

4. تهيئـــة المراكـــز القائمـــة للتوائـــم مع 
احتياجـــات الجنســـين.

تخصصـــات  اســـتحداث  او  موائمـــة   .5
تتوائم مع احتياجات الســـوق والشـــمول

للكـــوادر  مســـتمر  وتعليـــم  تدريـــب   .6
الفنيـــة والادارية فـــي المراكز بما يراعي 
التدريـــب  مخرجـــات  وتعزيـــز  الشـــمول 
والتعليـــم ويمكن النســـاء مـــن الوصول 
الـــى مواقـــع صنـــع القـــرار فـــي المراكز 
القائمـــة والتدريـــب على مهـــارات اخرى
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارات العمل، 
التنمية الاجتماعية، 

التربية والتعليم 
العالي

والتعليـــم  المهنـــي  التدريـــب  1.برامـــج 
التقني فـــي المراكز تتضمن سياســـات 
وادلـــة خاصة فـــي المرافقة اثنـــاء وبعد 

التدريب.

2. الخريجيـــن والخريجات يتـــم مرافقتهم 
لمدة ســـنة بعـــد التخرج

3. فـــرص التشـــغيل المؤقـــت للخريجين 
يتـــم توفيرهـــا وفـــق حوافز للمشـــغلين 

مرافقة. وبرنامـــج 
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جهة المسؤولية 
الرئيسية

الهيئة الوطنية 
للتعليم والتدريب 
المهني والتقني

جهة المسؤولية 
المساندة

وزارات العمل، 
التنمية الاجتماعية، 

التربية والتعليم 
العالي

للفتيـــات  خاصـــة  ماليـــة   حوافـــز   .1
المهنـــي  التدريـــب  فـــي  الملتحقـــات 
والتعليـــم التقني خاصة لـــذوات الاعاقة 
والنســـاء مـــن المناطق بعيدة عـــن مراكز 
المـــدن، او الملتحقـــات فـــي مســـاقات 
قطاعـــات  فـــي  مرتبطـــة  او  رياديـــة 

واعـــدة. اقتصاديـــة 

2.المواصلات متوفـــرة للفتيات وذوات 
الاعاقـــة الملتحقات في مراكـــز التدريب 

التقني. المهني والتعليـــم 
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الهدف الاستراتيجي الثاني، تعزيز العمل بأجندة المرأة والسلام والأمن تطبيقاًً 
لقرار 1325 لحماية المرأة من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية
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الوزارة أو الهيئة الحكومية 
المخرجات الرئيسية المتوقعةالمسؤولة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

النتيجـــة، 2.1،خدمـــات الحمايـــة وجهـــود الوقاية مـــن آثار انتهـــاكات الاحتلال الاســـرائيلي تم تعزيزها وتوســـيعها للنســـاء 
والفتيات
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• المؤسسات الاعضاء 	
في اللجنة الوطنية 
لتطبيق قرار 1325

1.برامج تدريب مصممة للمؤسسات 
ولمقدمي خدمات الوقاية والحماية حول 
أجندة ومفاهيم المرأة والسلام والأمن، 

والقدرة على المشاركة في العمليات 
السياسية ومفاوضات السلام.

2.افراد المجتمع لديهم المعرفة والوعي 
بوجود خدمات اجتماعية، قانونية، وصحية 

في او بالقرب من المجتمعات في المناطق 
الأكثر تضررا من النزاع وانتهاكات الاحتلال.

3. حملة توعوية وتعريفية بخصوص 
لجان الإنذار المبكر النسوية في المناطق 

المختلفة تم اطلاقها.

4.النساء والفتيات تلقين التدريب والتوعية 
على التعامل مع مخلفات الحرب والألغام

ت
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2.ت

• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة التنمية 	
الاجتماعية، الهلال 

الأحمر الفلسطيني، 
وزارة الصحة، هيئة 

شؤون الأسرى 
والمحررين، وزارة 

الداخلية

1.خدمات الحماية الاجتماعية والقانونية 
والنفسية والصحية وخدمات العون 

الاقتصادي متوفرة وشاملة

2.اجراءات عمل لمقدمي خدمات العدالة بما 
يضمن التعامل مع ضحايا انتهاكات الاحتلال 

خاصة العنف الجنسي بحيث يشمل 
الخصوصية وحفظ الكرامة الإنسانية ودمج 

النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3.خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة 
العامة مقدمة بجودة عالية للنساء والفتيات 

ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• الجهاز المركزي للاحصاء 	
الفلسطيي، هيئة 

الجدار والاستيطان، 
وزارة شؤون المرأة

1.انظمة الكترونية للإنذار المبكر لأثر 
الاحتلال متاحة ومتوفرة للنساء والفتيات 

الفلسطينيات.

2. .مراكز الحماية متوفرة لضحايا انتهاكات 
الاحتلال الإسرائيلي ومستجيبة للنوع 

الاجتماعي.

3.استراتيجية بلوائح ومعايير محددة تقدم 
الارشادات العملية لمنع انتهاكات الاحتلال 

الإسرائيلي والقيود المفروضة على النساء 
والفتيات الفلسطينيات والاستجابة لها

2.2. جرائـــم الاحـــتلال الاســـرائيلي ضد النســـاء والفتيات تم رصدهـــا وفضحها أمام منظمــــــات حقوق الانســــــان وأجهزة  
الامـــم المتحدة والـــوكالات الدولية
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة شؤون المرأة، 	
وزارة الخارجية وشؤون 

المغتربين، الجهاز 
المركزي للاحصاء

1.المرصد الوطني لرصد انتهاكات الاحتلال 
الإسرائيلي فاعل

2.تقارير ودراسات نفذت حول انتهاكات 
الاحتلال الإسرائيلي

3.الطواقم العاملة على المرصد تم بناء 
قدراتهم
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة شؤون المرأة، 	
وزارة الخارجية وشؤون 

المغتربين،

1.تم تقديم المداخلات ورفع التقارير 
والدراسات والرسائل الرسمية لدعوة أجهزة 

الامم المتحدة للضغط على الاحتلال 
الإسرائيلي بخصوص الانتهاكات بحق 

النساء والفتيات الفلسطينيات ضمن اطر 
عمل اجسام الامم المتحدة كالأمانة العامة، 

الجمعية العامة، مجلس الامن، المجلس 
الاقتصادي، مجلس حقوق الإنسان للالتزام 

باستخدام القانون الدولي.

2.تم تقديم مشاريع قرارات امام اجهزة 
الامم المتحدة لمسائلة الاحتلال الاسرائيلي 

عن انتهاكاته بحق النساء والفتيات 
الفلسطينيات.

3.تم عقد جلسات احاطة بوضع النساء 
والفتيات تحت الاحتلال الإسرائيلي. الرصد 

لتوثيق جرائم الاحتلال من قبل النيابة العامة 
بفعالية وكفاءة. تمهيدا للمساءلة في 

المسائل الدولية.، تنسيق الجهود بمذكرات 
تفاهم مع المؤسسات والهيئة المستقلة 

والنسوية في قطاع غزة لغايات توثيق 
الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات 

من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

4. تقديم التقرير الطوعي حول تنفيذ دولة 
فلسطين لأجندة المرأة والسلام والأمن

5. تم تقديم إحاطة إلى المقررين الخواص 
أصحاب الولاية بحالة انتهاكات حقوق المرأة 

الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة شؤون المرأة، 	
وزارة الخارجية وشؤون 

المغتربين،

1.تم التنسيق والتعاون مع بعثات دولة 
فلسطين بوضع المرأة الفلسطينية تحت 

الاحتلال الإسرائيلي وأثر الاحتلال من 
منظور نوع اجتماعي.

2.تم المشاركة في الاجتماعات السنوية 
الخاصة بذكرى إصدار القرار1325.

3.تم تقديم مذكرة سياسية للأمين العام 
للأمم المتحدة فى الذكرى ال 25 لاعتماد 

قرار مجلس الأمن 1325.

4. تم مشاركة الوزارة في أسبوع المرأة 
والسلام والأمن في مجلس الأمن في 

الذكرى 25 لتبني قرار

5 تم مشاركة الشباب/ات أعضاء المجلس 
الاستشاري الشبابي لوزارة شؤون المرأة 

أمام أجسام الأمم المتحدة لفضح انتهاكات 
حقوق الإنسان الواقعة على الشابات 

الفلسطينيات تحت الاحتلال

6. تم مُُشاركة النساء الناجيات من الإبادة 
الجماعية وعنف الاحتلال أمام أجهزة الأمم 

المتحدة

7. تم التشبيك مع مبعوثيات الدول 
للاستفادة من تجاربهم في اعتماد سياسة 

النسوية الخارجية

8.تم العمل على إعداد انتوجرافيك 
وأفلام وثائقية تبين وضع النساء والفتيات 

الفلسطينيات تحت الإحتلال الإسرائيلي.
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2.3. النساء والفتيات الاكثر تتضررا من ظروف الاحتلال توفرت لهن مقومات الصمود وخطط الاستجابة السريعة
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة شؤون 	
المرأة، هيئة الجدار 
والاستيطان، وزارة 

شؤون القدس

1- تم العمل على رفع شأن المرأة الاسيرة 
والمحررة وجميع النساء اللواتي يعانين 
من وجود أسرى واسيرات في السجون 

الإسرائيلية.

2- تم العمل على تمكين المرأة المقدسية 
من المحافظة على وجودها وتنقلها 

ومواطنتها الكاملة في القدس.

3-تم تدريب قيادات نسوية على دمج النوع 
الاجتماعي في العمل الإنساني والإنعاش 

المبكر وإتاحة الفرص أمامهن للمشاركة 
في الحوارات الاقليمية والدولية حول قيادة 

النساء المتضررات من الاحتلال
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• وزارة شؤون 	
المرأة، هيئة الجدار 
والاستيطان، وزارة 

شؤون القدس، 
وزارة الدولة لشؤون 
الاغاثة، وزارة التنمية 

الاجتماعية، وزارة 
الحكم المحلي، سلطة 

الطاقة، سلطة المياه

1- الحشد والمناصرة مع الوزارات المعنية 
لزيادة دور النساء العاملات في الهياكل 

الحكومية المختلفة والمستفيدات من برامج 
الاغاثة والانعاش في وضع وتنفيذ هذه 

الخطط.

2. تم بحث سُُبل التعويض عن الأضرار 
للنساء الضحايا الناجيات من العنف الجنسي  

من الاحتلال، مع المؤسسات الدولية 
المعنية

3.تشكيل شبكات ضغط على المستوى 
القاعدي والوطني للنساء والفتيات 

المدافعات عن دور حقوق المرأة في الاغاثة 
والانعاش المبكر والتعافي وإصالهن 

للعدالة.

4- تم العمل على دعم مبادرات اغاثية 
مبتكرة يقودها شباب في المجتمعات 
المختلفة لدعم )النساء الأكثر هشاشة 

بسبب ظروف الاحتلال )النساء المهددات 
بالنزوح وهدم المنازل والنساء ذوات الاعاقة 

والنساء ضحايا العنف والناجيات منه(
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• جهة المسؤولية 	
الرئيسية

• اللجنة الوطنية لتطبيق 	
قرار 1325

• جهة المسؤولية 	
المساندة

• المؤسسات الاعضاء 	
في اللجنة الوطنية 
لتطبيق قرار 1325

1. تم عقد لقاء افتراضي تنسيقي بين 
مسؤول ملف 1325 في فلسطين، 
ومسؤول ملف 1325 في جمهورية 

السودان.

2. تم عقد لقاء بين المؤسسة الرسمية 
لتنفيذ قرار 1325 في السودان، وأعضاء 

اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار أجندة المرأة 
والسلام والأمن في فلسطين، وتم تبادُُل 

أفضل الممارسات.
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الهدف الاستراتيجي الثالث: مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

قيد الاهدافالاستراتيجية
التنفيذ

جديدة/ 
مقترحة

النتيجـــة،3.1. منظومـــة تشـــريعية وسياســـية وإجـــراءات عملية مهيئة ومفعلة تتماشـــى مـــع المعايير الدوليـــة للقضاء على 
العنـــف ضد النســـاء وجميع أشـــكال التمييز
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1.قانون حماية الأسرة من العنف تمت متابعته وإقراره 
من كافة الجهات الشريكة. وكذلك قانون الاجراءات 

الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

2.قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )4( لعام 
1999 تمت مراجعته وتطويره.

3.احراز تقدم في مراجعة قانون الاحوال الشخصية 
والتي تعزز من حماية النساء من العنف، وما ينبثق عنه 

من قانون للأموال المشتركة بين الزوجين، وإجراءات 
ناظمة للميراث وفق القرار بقانون للحقوق الارثية.

4.تم عمل مراجعة دورية للقوانين الناظمة لقطاعات 
التعليم والصحة والعمل من أجل  رفع حساسية القوانين 

للنساء ذوات الاعاقة.

5.احراز تقدم في مراجعة قانون العقوبات والتي تعزز 
من حماية النساء من العنف.

6.مسودة قانون الاعلام متضمنة نصاًً على منع نشر أو 
إنتاج اي مادة إعلامية لا تحترم حقوق المرأة وأنها مكفولة 

بموجب القوانين الفلسطينية والدولية ويجب احترامها. 
ومراجعة قانون الجرائم الالكترونية.

7. إجراء تعديل القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018م بشأن 
تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م 

وتعديلاته، ونظام حماية الشهود والمبلغين، والتي تعزز 
الحماية للنساء.

8.قانون  مكافحة الاتجار بالبشر تم اصداره.

9. نظام مراكز الحماية  للنساء المعنفات تم مراجعته 
ليشمل كافة النساء المعنفات.

10. نظام التأمين الصحي تم مراجعته  ليعفي النساء 
المعنفات من رسوم وتكاليف العلاج.

11. قانون المساعدة القانونية تم إصداره.

12. دليل اجراءات نظام التحويل تم اطلاق العمل به.
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1.المساعدات القانونية للنساء ضحايا العنف تم تفعيلها 
ومأسستها ومواءمتها مع احتياجات النساء من ذوات 
الاعاقة وكبار السن وآليات واضحة لتقديم المساعدة.

2.العيادات القانونية المتنقلة تم تفعيلها وتطويرها 
خاصة في المناطق المهمشة مع متابعة مستمرة 

للحالات المعنفة.

3.طورت منهجيات إعادة التأهيل في مراكز الاعتقال 
للمعتقلات والنزيلات ومراكز الإحتجاز والتأهيل.

4.مرشدات الدعم النفسي والاجتماعي قدمت 
المساعدة للنساء ضحايا العنف في المناطق النائية 
والمهمشة. واعتماد آليات لحماية مقدمي الخدمات

5. إعتماد دليل إجراءات نظام التحويل الوطني.
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

قيد الاهدافالاستراتيجية
التنفيذ
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مقترحة
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1.اجراءات الكشف عن حالات العنف في العيادات 
الصحية الاولية والثانوية مقيمة ومطورة بمعايير محددة 

تراعي خصوصية الحالة وحمايتها.

2.إجراءات وأنظمة تم تبنيها واضحة لعمل المرصد 
الوطني لضمان فعالية المرصد الوطني للعنف المبني 

على النوع الاجتماعي في المؤسسات العاملة في 
قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

3.لجان الرقابة في وزارة العمل تعمل وفق نظام عمل 
محدد بمعايير مستجيب للنوع الاجتماعي

4.الموارد المالية والبشرية اللازمة في وحدات حماية 
الاسرة من العنف ونيابة الاسرة متوفرة. التأكد 

من الموارد المالية والبشرية اللازمة في النيابات 
المتخصصة التي تعمل على الحماية من العنف 

)نيابة الاسرة ونيابة الجرائم الالكترونية ونيابة الاحداث 
والنيابات الجزئية كل حسب تخصصه(

5.معايير معتمدة لتشغيل النساء ضحايا العنف )مع 
الاهتمام بالنساء من ذوات الاعاقة(.

6. النظر ببطاقة الوصف الوظيفي للقابلات في 
القطاع الصحي الحكومي لفحص مدى شمولية الوصف 

الوظيفي مسؤولية القابلة التعامل مع حالات العنف 
القائم على النوع الاجتماعي بما ينسجم مع نظام 

التحويل الوطني للنساء المُُعنفات رقم )28( لسنة 
2022م.
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1.الطواقم العاملة على مناهضة العنف تم بناء قدراتها 
في المساعدة القانونية على التشريعات والقوانين 

المحلية والدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء 
وحظر التمييز.

2.دليل تعليمي عن الحماية من العنف تم اعداده 
واعتماده من قبل نقابة المحامين ليكون متطلبا اساسيا 

مرفقا بطلبات الالتحاق للمحامين والمحاميات في النقابة 
)مثل التحرش الجنسي وحقوق المرأة والطفل(.

3.عقدت ورش توعوية لطلية المدارس والجامعات حول 
القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء ومناهضة 

العنف ضدها

4.برامج تثقيفية وتوعوية في مواضيع القوانين 
والتشريعات تستهدف الرجال والشباب والعقوبات في 

حال تم تعنيف النساء

5. عداد دليل تدريبي للمُُدربين لشأن اتفاقية القضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

قيد الاهدافالاستراتيجية
التنفيذ

جديدة/ 
مقترحة

3.2. الثقافـــة والاعـــراف والانمـــاط الاجتماعيـــة والمؤسســـية مناهضـــة ومعـــززة لتتمتع النســـاء والفتيات بمجتمـــع خال من 
العنـــف ضدهن
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1.التوجه الحقوقي ومناهضة العنف ضد النساء 
مدمج في برامج وسياسات الاعلام ووسائل التواصل 

الاجتماعي

2.ضمان السرية والحماية للنساء في تناول الخبر الخاص 
بقضايا العنف ضدهن، من خلال معايير وضعت وعممت 

على الجهات الاعلامية بها.

3.لجان شبابية )ذكورا واناثا( شكلت لتفعيل وسائل 
التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مناهضة للعنف 

المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء، ونشر 
قصص نجاح والتعاون مع المؤثرين في المجتمع.

4.برامج إعلامية بثت بشكل  مستدام حول العنف ضد 
المرأة على وسائل الاعلام

5. الحملة العالمية لمناهضة العنف )ال16 يوم( منفذة
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1.برامج تدريبية بشكل منتظم للإعلامين والاعلاميات 
تم تنفيذها حول حقوق الانسان والعنف ضد النساء.

2.القدرات والمعرفة للشباب والفتيات على حقوق 
النساء ومحاربة العنف الممارس ضدهن تم تعزيزها. 

وشاركوا في التوعية واحداث التغيير في الصورة 
النمطية ضد المرأة

3.قدرات المعلمين/ات والمرشدين/ات الاجتماعيين، تم 
بناءها على حقوق الانسان.

4.حملات توعوية مستدامة تم عقدها تستهدف 
الطلبة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في 

المستويات التعليمية المختلفة. بحيث تم استهداف 
طلاب المدارس والجامعات

5.حملات التوعية بالعنف الالكتروني نفذت في 
المدارس والجامعات والاندية الشبابية والمخيمات 

الصيفية، بحيث تم استهداف طلاب المدارس 
والجامعات

6.انتاج المادة التوعوية لمناهضة العنف ونشرها عبر 
منصات وزارة الاعلام.

7. برامج توعوية تثقيفية لائمة المساجد والخطباء 
والواعظات ورجال الدين في القضاء الشرعي 

والمؤسسات الكنسية حول العنف ضد النساء.
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1.مراجعة منهجية وآليات العمل في مسح العنف 
المبني على النوع الاجتماعي.

2. مسح العنف المبني على النوع الاجتماعي منفذ.

3. تقرير مسح العنف المبني على النوع الاجتماعي 
صادر ومعمم.

3.3.النساء الضحايا والناجيات من العنف يتمتعن بتمكين كامل من الخدمات خاصة العدلية والصحية والتعليمية
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1.قدرات الطواقم العاملة للمؤسسات المنضوية في و
نظام التحويل وتحديداًً مقدمي الخدمات تم تقييمها 

بشكل دوري حول آلية التعامل مع حالات التحويل بين 
المؤسسات ومعالجة الثغرات.

2.الفريق الفني المختص بمتابعة الحالات الخطرة خاصة 
محاولات الانتحار تم تقييمه وبناء قدراته على التقييم 

وفحص شدة الخطورة.

3.قدرات الطواقم العاملة للمؤسسات المنضوية في 
نظام التحويل تم تقييمها بشكل دوري حول آلية التعامل 

مع حالات التحويل بين المؤسسات ومعالجة الثغرات.

4.الدعم الفني للمؤسسات النسوية القاعدية نفذ في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وركز في المناطق 

الاكثر تهميشا في توفر الخدمات والكشف عن العنف.
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1.تقييم دوري لدراسة الحالة للنساء ضحايا العنف، 
ونوعية الخدمات الارشادية والقانونية والنفسية 

المقدمة للنساء المعنفات تحسنت.

2.الخدمات المقدمة  في القطاع الاجتماعي، والأمني، 
و القضائي للنساء  من ضحايا  العنف والناجيات من 

العنف تم تقييمها وتطويرها.

الخدمات المقدمة في القطاع الصحي للنساء من ضحايا 
العنف والناجيات من العنف وتطويرها.
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1.البنية التحتية في مراكز وبيوت الحماية تم تقييمها 
وتحسينها بما يتوافق اعتماد الية وسياسات واضحة 

لحماية الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان مع 
ضمان الحق في الحصول على الخدمة بكرامة وبما 
يتلاءم مع جميع الفئات من النساء، وما يراعي امن 

وحماية النساء.

2.بيوت حماية امنة للطفلات من ذوي الإعاقة تم 
توفيرها.

3.الخط الامن في وحدات حماية الاسرة 106 منتشر 
على أوسع نطاق.

4.لغة الاشارة متوفرة في القطاع الشرطي والصحي، 
والنيابة العامة.

5.شبكة حماية الطفولة مقدم لها الدعم الفني اللازم.

6.خدمات التعليم المهني والتقني متوفرة في مراكز 
الحماية بشهادات معتمدة

7.أماكن متخصصة متوفرة لاستقبال الحالات المعنفة 
في القطاع الصحي
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الهدف الاستراتيجي الرابع، زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الحياة 
العامة ومواقع صنع القرار
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الوزارة أو الهيئة الحكومية 
المخرجات الرئيسية المتوقعةالمسؤولة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

النتيجة، 4.1.مشاركة المرأة في السلطة ومواقع اتخاذ القرار زادت خاصة في النقابات والاتحادات والهيئات المحلية
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أجهزة منظمة التحرير، وزارة 
شؤون المرأة، وزارة الحكم 

المحلي، وزارة العمل

1.السياسة الخاصة باللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير “ان لا تقل نسبة النساء عن 
%30 في المواقع القيادية” مراجعة ومؤكد 

عليها للجهات ذات العلاقة.

2. قانون الانتخابات العامة معدل بما 
يضمن رفع نسبة الكوتا إلى %30، ويحدد 
معايير لقبول قائمة المُُرشحين للانتخابات 

لدى لجنة الانتخابات المركزية ويشمل 
اسم المرشح الصريح وفقاًً لبطاقة الهوية، 

والصورة الشخصية للمُُرشح.

3. قانون الهيئات المحلية معدل بما يضمن 
رفع نسبة الكوتا إلى %30، ويحدد معايير 

لقبول قائمة المُُرشحين للانتخابات لدى لجنة 
الانتخابات المركزية ويشمل اسم المرشح 

الصريح وفقاًً لبطاقة الهوية، والصورة 
الشخصية للمُُرشح.

4.قانون العمل النقابي تمت مراجعته

5.قوانين الخدمة العسكرية مراجعة ومطورة 
لرفع مشاركة المرأة في قطاع الأمن
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جهة المسؤولية الرئيسية 
وزارة شؤون المرأة، وزارة 

التعليم العالي

1.لجان الاسناد والتوجيه والإرشاد مأسسة 
ومنظمة

2.دستور موحد لمجالس الطلبة في كل 
الجامعات الفلسطينية يضمن مشاركة 

الطالبات في كافة مراحل العملية الانتخابية

3.ميثاق واضح من الأحزاب السياسية 
لتعزيز ترشيح النساء في الانتخابات بفاعلية 

واشراكها في لجان المصالحة والتنسيق 
الوطني
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة العمل، وزارة شؤون 

المرأة

1.الأعضاء والعضوات في النقابات 
المهنية والاتحادات لديهن الوعي والمعرفة 

بالأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات.

2.الأنظمة الداخلية للنقابات المهنية مراجعة 
ومستجيبة للنوع الاجتماعي

3.الأنظمة الداخلية لاتحاد الغرف التجارية 
مراجعة ومستجيبة للنوع الاجتماعي

4. الأنظمة الداخلية لاتحاد عمال فلسطين 
واتحاد نقابات عمال فلسطين مراجع 

ومستجيب للنوع الاجتماعي.
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الوزارة أو الهيئة الحكومية 
المخرجات الرئيسية المتوقعةالمسؤولة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

4.2.النساء والفتيات لها فرص المشاركة الفاعلة في المجال الاجتماعي والثقافي والبيئي وتعزيز الحوكمة والاصلاح.
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة شؤون المرأة، هيئة 

مكافحة الفساد.

1. برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات 
توعوية مستمرة حول الشفافية والنزاهة 
والحوكمة ومكافحة الفساد وآثارها على 

النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان في 
المؤسسات التي تدير شأناًً عاماًً معدة 

ومنفذة.

2. مدونة سلوك للمؤسسات والمراكز 
النسوية معتمدة ويتم متابعة الالتزام في 

تنفيذها .

الاستراتيجية 
عبر القطاعية 

لتعزيز 
الحوكمة 
ومكافحة 
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تعزيز 
المسؤولية 
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة شؤون المرأة، هيئة 

سلطة البيئة، سلطة 
الطاقة

1.برنامج توعية بيئية يشمل النساء والفتيات 
منفذ على المستوى المحلي والوطني .

2. مبادرات لحماية البيئة تقودها نساء 
وتستهدف النساء والمجتمع.

3. مشاريع طاقة بديلة يتم دعمها بشكل 
فردي وجماعي على المستوى المحلي 

والمؤسسي.

الاستراتيجية 
عبر القطاعية 
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة شؤون المرأة، 

المجلس الأعلى للرياضة 
والشباب

1.برامج ادماج للنساء في الانشطة الرياضية 
المختلفة من خلال الاندية ومبادرات محلية

2. مراكز رياضية في التجمعات السكنية 
البعيدة عن مراكز المدن للنساء تم تأسيسها 

او دعمها.
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المخرجات الرئيسية المتوقعةالمسؤولة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

4.3.تسليط الضوء على المرأة الفلسطينية وقضاياها ومشاركتها السياسية قد زادت
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة الخارجية

1.نساء مرشحات للجان التعاقدية أو غيرها 
من اللجان والمؤسسات التابعة للأمم 

المتحدة.

2.السفارات والقنصليات الفلسطينية 
نظمت انشطة لجهة تعزيز مشاركة المرأة 

في الأنشطة الخارجية.

3.التبادل الثقافي بين فلسطين والعالم 
معمم التجربة الانسانية عن طريق البعثات 

التعليمية.

4. فلسطين شاركت  في الهيئات الاقليمية 
والدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة وتنسيق 

الجهود الوطنية
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جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة شؤون المرأة

1.مواد إعلامية انتجت حول دور نساء 
فلسطينيات ، كنماذج في العمل 

السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، 
الوطني، الثقافي.

2.عكس صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية 
أو عرض سيرة حياة رائدات فلسطينيات 
قياديات وذلك للعمل على تغيير صورة 

المرأة التقليدية في المجتمع.

3.الاعلاميات لديهن القدرة على كيفية 
استخدام الاعلام الاجتماعي في نشر 

وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
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جهة المسؤولية الرئيسية: 

وزارة شؤون المرأة

1.احياء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

2.احياء اليوم العالي للمرأة.

3.المشاركة في اجتماعات لجنة الأمم 
المتحدة للمرأة السنوية.

4.المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية 
للأليات الوطنية لمعنية بالنهوض بالمرأة 

في الدول العربية

ة 
ص

خا
ت 

اد
وز

ت 
سع

تو
ة 

مرأ
 لل

ية
س

سيا
 ال

ق
قو

لح
ى ا

عل
ة 

ربي
الت

ج 
ام

برن
 .4

ية
طين

س
فل

 ال
ت

عا
ام

لج
ي ا

 ف
ت

ابا
ش

وال
ب 

شبا
 ال

ى
لد

جهة المسؤولية الرئيسية: 
وزارة شؤون المرأة، وزارة 

التربية والتعليم العالي

1.بناء قدرات وتثقيف كافة أفراد المجتمع 
بمبادئ حقوق المرأة وحقوق الانسان بشكل 

عام

2.تعاون وشراكات بين القطاع الحكومي 
والأهلي في مواضيع النوع الاجتماعي 
ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان
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الهدف الاستراتيجي الخامس، تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم 
احتياجاتهم في كافة القطاعات
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

5.1  قضايا النوع الاجتماعي تم تضمينها وادماجها في الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والموازنات القطاعية 
للمؤسسات الرسمية الرئيسية
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بيـــن جه للتمايـــز  بيانـــات  قاعـــدة  توفيـــر  فـــي  الاســـتمرار   .1
القطاعـــات. جميـــع  فـــي  الجنســـيين 

2. توفيـــر دراســـات تحليلية للتمايز بين الجنســـيين في جميع 
القطاعات.

3.بنـــاء قـــدرات الطواقـــم العاملـــة فـــي التخطيـــط ورســـم 
السياســـات فـــي التخطيط المبنـــي على النـــوع الاجتماعي.

4.الرقابـــة والتقييـــم علـــى وضعيـــة التمايـــز بين الجنســـيين 
الوطنية. والخطـــط 

5.الوصول الى موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.

6. تعزيـــز الحـــوار مـــع الشـــركاء الدولييـــن والمانحيـــن علـــى 
قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي

7. تقييـــم الخطـــط والسياســـات ومـــدى اســـتجابتها للنـــوع 
الاجتماعـــي.

النـــوع الاجتماعـــي يســـتجيب  8. اطـــار وطنـــي لمؤشـــرات 
والدوليـــة. المحليـــة  للتقاريـــر 

فـــي  الاجتماعـــي  للنـــوع  التشـــاركي  التدقيـــق  تنفيـــذ   .10
الحكوميـــة. المؤسســـات 

11.اطار وطني لسياسات المساواة بين الجنسين.

12. بناء قدرات العاملين على قضايا النوع الاجتماعي

13. ادخال تحســـينات علـــى تصميم المشـــاريع الحكومية بما 
يضمن اســـتجابتها للنوع الاجتماعي

دولـــة  التـــي  الدوليـــة  الاتفاقيـــات  بموجـــب  التقاريـــر   .14
فســـطين طرفـــا بهـــا )اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافة أشـــكال 
التمييـــز ، العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
والعهـــد الدولي للحقـــوق الاقتصادية والاجتماعيـــة، اتفاقية 
القضـــاء على جميع اشـــكال التمييز العنصـــري، بيجين معدة.

التنميـــة  اهـــداف  موائمـــة  علـــى  العمـــل  اســـتمرار   .15
المســـتدامة خاصـــة الهـــدف الخامس مـــع الخطـــط التنفيذية 
للمؤسســـات الحكومية، الهدف العاشـــر المُُتعلـــق بالحد من 
أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين، والهدف السادس عشر 

المُُتعلـــق بالعـــدل والمؤسســـات القوية

16. مؤشـــرات محددة تدعـــم عمل قاعدة بيانـــات التمايز بين 
الجنســـين تم تحديثها
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة
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1.دعم رياض الاطفال في المناطق وللأسر الاقل حظاًً.

2.دعم الانشطة اللامنهجية في جميع المدارس.

3.تدريب جميـــع طواقم المناهج حول النـــوع الاجتماعي في 
المناهج.

4.متابعـــة الالتـــزام فـــي التعليـــم الاساســـي حســـب نظام 
ص خا

5.تطويـــر البنيـــة التحتيـــة الملائمـــة للطلبـــة فـــي المناطـــق 
حظاًً. الاقـــل 

6.تفعيل الارشاد المدرسي

7.توفيـــر حافلات لنقـــل الطلبة فـــي التجمعـــات البعيدة عن 
المدارس.

8.دعـــم وادمـــاج مـــن خلال التعليـــم المدمـــج للطلبـــة ذوي 
الاعاقـــة فـــي المـــدارس والجامعـــات.

9.بناء وصيانة وشراء او اجار مدارس في القدس

10.دعم التعليم المساند

11.دعم تعليم الفتيات في الجامعات

12.تشريع يلزم التعليم ما قبل المدرسة

13. دعـــم وصـــول الانترنـــت للأماكـــن المُُهمشـــة والعائلات 
الفقيـــرة، لدعـــم التعليـــم الافتراضـــي في حـــالات الطوارئ
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1.تطوير عيادات صحية للمناطق المهمشة.

2.توعية مجتمعية في الصحة الانجابية

3.تثقيف في الامور الجنسية في المدارس.

4.بنـــاء قـــدرات مقدمـــي الخدمات فـــي مجـــال التواصل مع 
الرجال والنســـاء والفتيان والفتيـــات. تطوير مهارات التواصل 
مـــع الافراد بمـــا فيهم الاشـــخاص ذوي الاعاقة وكبار الســـن

5.مراجعة التشريعات الصحية من منظور النوع الاجتماعي.

10.بناء قدرات الكادر النسوي في المؤسسات الصحية.

11.توفير عيادات صحية متنقلة

12. التقييم المستمر لمراكز الولادة ومعالجة الثغرات

الرعايـــة  ومراكـــز  والمنشـــآت  المبانـــي  كافـــة  13.مواءمـــة 
الصحية، والخدمات من منظور النوع الاجتماعي   ) لتشـــغيل 

النســـاء والاطفـــال وكبـــار الســـن، وذوات وذوي الإعاقـــة (

14.موائمـــة كافـــة المصاعـــد لتصبـــح أكثـــر اســـتجابة لـــذوي 
وذوات الاعاقـــة )البصريـــة علـــى وجـــه الخصـــوص(
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1.متابعـــة اســـتجابة مجمعـــات النقـــل العامة لحاجات النســـاء 
والرجـــال والفتيـــان والفتيات.

2.تفعيل الرقابة على وسائل النقل العام وحركة المرور.

3.حـــملات لدعـــم التجمعـــات المحرومـــة مـــن كميـــات المياه 
اللازمة.

الكهربائيـــة والاخـــرى  الطاقـــة  4..توفيـــر وتحســـين مصـــادر 
الفقيـــرات. والنســـاء  المهمشـــة  للمناطـــق 

5.دعـــم وتبنـــي المبـــادرات الثقافيـــة التـــي تراعـــي النـــوع 
المجتمـــع. فـــي  الاجتماعـــي 

الأخضـــر  المناخـــي والاقتصـــاد  والتغيـــر  البيئـــة  6. قضايـــا 
الاجتماعـــي للنـــوع  مســـتجيبة 

7. ســـكن لائـــق متوفـــر للاســـر المحرومـــة او التـــي هدمت 
لها ز منا

8. موائمة الابنية العامة لاحتياجات النساء

9. توفيـــر مصادر ميـــاه للتجمات المهمشـــة والمحرومة بعدة 
طرق، )نقـــاط تعبئة(

10.تشـــجيع اعـــادة اســـتخدام الميـــاه الرماديـــة فـــي الحدائق 
لية. لمنز ا
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المخرجات الرئيسية المتوقعة

الترابط مع الاستراتيجيات عبر 
المشاريع الرئيسيةالقطىاعية

جديدة/ قيد التنفيذالاهدافالاستراتيجية
مقترحة

الاعلام الفلسطيني تم تعزيزه وتمكينه ليستجيب لقضايا النوع الاجتماعي
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1.دراســـة وتحليل الخطاب المجتمعي علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي نحـــو قضايا المرأة.

والنـــوع  المـــرأة  قضايـــا  تجـــاه  الاعلام  وتوثيـــق  2.رصـــد 
. عـــي جتما لا ا

3.بنـــاء قـــدرات الاعلامييـــن والاعلاميـــات في مجـــال تمكين 
المـــرأة والنـــوع الاجتماعي.

ي.
اع

تم
لاج

ع ا
نو

 لل
ب

جي
ست

 لي
لام

لاع
ن ا

مك
ت ت

اءا
جر

2.إ

يخـــص  ميثـــاق شـــرف للإعلام ومتابعتـــه فيمـــا  1.صياغـــة 
النســـاء.

2.اجـــراءات لحمايـــة الاعلاميات والإعلامييـــن الذين يتناولون 
المرأة. قضايا 

3.تبنـــي مســـاحات واســـعة وثابتـــة لمعاجلة وتوعيـــة قضايا 
المـــرأة في وســـائط الاعلام

5.3 التنسيق والتشبيك مع الآليات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة توسع وتعزز نحو قضايا المساواة بين الجنسين.
ة 
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ليا

لأ
ة 

عزز
 م

ق
سي

لتن
ت ا

اءا
جر

1.إ
ها

ض ب
هو

الن
و

أة
مر

 ال
ون

شؤ
ة 

زار
 و

ة:
سي

رئي
 ال

ية
ول

سؤ
لم

ة ا
جه

1.تـــم العمل على تعزيـــز بيئة حوكمة النـــوع الاجتماعي في 
العامة. المؤسسات 

2.تـــم تصميـــم اجـــراءات لتعزيـــز متابعة الاتصـــال والتواصل 
بين وحدات النـــوع الاجتماعي ومراكز تواصل ووزارة شـــؤون 

المرأة.

3. تـــم العمـــل على مواصلـــة تســـجيل الجمعيات النســـوية 
وتقديـــم الدعـــم الفنـــي اللازم لها.

4.تـــم العمـــل على تعزيز التنســـيق مـــع اللجنة الاستشـــارية 
للنـــوع الاجتماعـــي في قطـــاع الأمن.
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ال

1.تـــم تطويـــر أداة لتعزيـــز بيئـــة النزاهـــة مـــن منظـــور النوع 
الاجتماعـــي. ودراســـة اثـــر الفســـاد بأشـــكاله المختلفة على 

تمكيـــن النســـاء باتجـــاه اكثـــر المتضرريـــن منهم .

2.لقـــاءات توافقيـــة بيـــن جميـــع الاطـــراف الفاعليـــن فـــي 
مجـــال تمكيـــن المرأة وتحقيق المســـاواة بين الجنســـين على 

الأولويـــات والاســـتراتيجيات الوطنيـــة.

3.تـــم العمـــل علـــى زيـــادة فاعلية التنســـيق مع مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخاص
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الجدول )ج(: نظرة عامة إلى الموازنة 2025 - 2027
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الهدف الاستراتيجي 1: تعزيز وحماية مشاركة المرأة في الاقتصاد والتكنولوجيا والقوى العاملة

﻿1.1.بيئـــة العمـــل فـــي القطـــاع العـــام 
لائقـــة  المدنـــي  والمجتمـــع  والخـــاص 
ســـوق  فـــي  للنســـاء  ومعـــززة  وآمنـــة 

ن العمـــل
كي

تم
أة

مر
ال

36121212

وداعمـــة  شـــاملة  أعمـــال  بيئـــة   .1.2
تتيـــح  والاســـتدامة،  للنمـــو  ومعـــززة 
للنســـاء الانخـــراط بفاعلية فـــي الاعمال 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوســـطة 
والاعمال الابتكارية ومنشـــآت الاقتصاد 

والتعاونيـــات الاجتماعـــي  أةالتضامنـــي 
مر

 ال
ن

كي
تم

1.530.510.510.51

1.3. اقتصـــاد رعاية فلســـطيني منظم، 
يضمـــن تقديـــم خدمـــات رعايـــة نوعيـــة 
جميـــع  فـــي  ومســـتدامة  وميســـورة 
المناطـــق والفئات المســـتحقة ويضمن 
أةحقـــوق العامليـــن فـــي منشـــآت الرعاية

مر
 ال

ن
كي

تم

1.530.510.510.51

1.4. التدريب المهنـــي والتقني متطور 
وشـــامل ويراعـــي الاحتياجـــات المتجددة 
لســـوق العمل والقطاعـــات الاقتصادية 

ن الواعدة.
كي

تم
أة

مر
ال

1.59.50.520.530.53.5

الموارد المالية المطلوبة للهدف1 )12( مليون شيقل

الهدف الاستراتيجي 2: مكافحة جميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة

وسياســـية  تشـــريعية  بيئـــة  النتيجـــة1: 
ومفعلـــة  مهيئـــة  عمليـــة  وإجـــراءات 
تتماشـــى مـــع المعايير الدوليـــة للقضاء 
على العنف ضد النســـاء وجميع أشـــكال 

. لتمييز أةا
مر

 ال
ية

ما
ح

0.330.110.110.11

النتيجـــة2: الثقافـــة والاعـــراف والانماط 
مناهضـــة  والمؤسســـية  الاجتماعيـــة 
والفتيـــات  النســـاء  لتتمتـــع  ومعـــززة 

العنـــف ضدهـــن. خـــال مـــن  ة بمجتمـــع 
ماي

ح
أة

مر
ال

1.514.50.54.50.550.55

والناجيـــات  الضحايـــا  النســـاء  النتيجـــة3 
كامـــل  بتمكيـــن  يتمتعـــن  العنـــف  مـــن 
مـــن الخدمات خاصـــة العدليـــة والصحية 

لتعليميـــة ة وا
ماي

ح
أة

مر
ال

1.5300.5100.5100.510

الموارد المالية المطلوبة للهدف2 )50.8( مليون شيقل

الهدف الاستراتيجي 3: زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار

النتيجة1: مشـــاركة المرأة في الســـلطة 
ومواقـــع اتخـــاذ القـــرار زادت خاصـــة في 
ن النقابات والاتحـــادات والهيئات المحلية.

كي
تم

أة
مر

ال

1.530.510.510.51
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لهـــا  والفتيـــات  النســـاء  النتيجـــة2: 
فـــرص المشـــاركة الفاعلـــة فـــي المجال 
الاجتماعـــي والثقافي والبيئـــي وتعزيز 

والاصلاح.. ن الحوكمـــة 
كي

تم
أة

مر
ال

36121212

النتيجـــة3 تســـليط الضـــوء علـــى المرأة 
ومشـــاركتها  وقضاياهـــا  الفلســـطينية 
السياســـية قـــد زادت مـــن خلال العمـــل 
الشـــبكات  مـــع  والتعـــاون  الفعـــال 
والمؤسســـات الإعلاميـــة والتكنولوجية 
والحقوقيـــة المؤثـــرة محليـــاًً، واقليميـــاًً، 

ودوليـــاًً.

أة
مر

 ال
ن

كي
تم

0.930.310.310.31

الموارد المالية المطلوبة للهدف3 )14.4( مليون شيقل

الهـــدف الاســـتراتيجي 4: تعزيز العمـــل بأجندة المرأة والسلام والأمـــن تطبيقاًً لقرار 1325 لحماية المـــرأة من الاعتداءات 
الاسرائيلية والانتهاكات 

وجهـــود  الحمايـــة  خدمـــات   النتيجـــة1: 
آثـــار انتهـــاكات الاحـــتلال  الوقايـــة مـــن 
وتوســـيعها  تعزيزهـــا  تـــم  الاســـرائيلي 

والفتيـــات ة للنســـاء 
ماي

ح
أة

مر
ال

1.530.510.510.51

النتيجـــة2: جرائـــم الاحتلال الاســـرائيلي 
ضـــد النســـاء تـــم رصدهـــا وفضـــح امام 
منظمات حقوق الانســـان واجهزة الامم 

ة المتحـــدة والـــوكالات الدولية.
ماي

ح
أة

مر
ال

1.530.510.510.51

مـــن  تتضـــررا  الاكثـــر  لنســـاء  النتيجـــة3 
ظـــروف الاحتلال توفرت لهـــن مقومات 
ة الصمـــود وخطـــط الاســـتجابة الســـريعة

ماي
ح

أة
مر

ال

1.530.510.510.51

الموارد المالية المطلوبة للهدف4 )13.5( مليون شيقل

الهدف الاستراتيجي 5: تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين وتعميم احتياجاتهم في كافة القطاعات

الاجتماعـــي  النـــوع  قضايـــا  النتيجـــة1: 
تـــم تضمينهـــا وادماجهـــا فـــي الخطـــط 
والمشـــاريع  والبرامـــج  والسياســـات 
للمؤسســـات  القطاعيـــة  والموازنـــات 

الرئيســـية أةالرســـمية 
مر

 ال
ن

كي
تم

33111111

تـــم  الفلســـطيني  الاعلام  النتيجـــة2: 
لقضايـــا  ليســـتجيب  وتمكينـــه  تعزيـــزه 

الاجتماعـــي ن النـــوع 
كي

تم
أة

مر
ال

31.510.510.510.5

مـــع  والتشـــبيك  التنســـيق  النتيجـــة3 
الآليات الوطنية الداعمـــة لتمكين المرأة 
توســـع وتعزز نحو قضايا المســـاواة بين 

. لجنسين ن ا
كي

تم
أة

مر
ال

31.510.510.510.5

الموارد المالية المطلوبة للهدف5 )15( مليون شيقل






